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 الاتفاقات المعدلة لحق الدائن المرتهن في التنفيذ على المال المرهون

  (دراسة مقارنة) 

 العراق

 منصور حاتم محسن 
 جامعة بابل –كلية القانون 

 المقدمة
، لغرض استيفاء أو لغيرهالتأمينات العينية تخصيص مال معين يكون مملوكاً للمدين تتضمن الحقوق العينية التبعية أو 

نشوئها الى أنواع وقسمت التأمينات العينية من جهة  .حقه من هذا المال سواء بقي في ملكية الراهن أو خرج منهاالدائن 
وتأمينات قانونية  ،الاختصاص حقتتمثل بالرهن التأميني والرهن الحيازي وتأمينات قضائية تتمثل بتأمينات اتفاقية  ،متعددة
 .حق الامتيازتتمثل ب

 ،، تأمينياً كان أم حيازياً موجب الاتفاق بين طرفي عقد الرهنب ،التي هي نطاق بحثنا هذا ،ات العينية الاتفاقيةالتأمين تنشأ
أن يتخذ إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند حلول أجل الدين ( الدائن المرتهن)وهذا الاتفاق يخول صاحب الحق 

توفي الدائن المرتهن حقه من ثمن هذا المال بعد بيعه في المزاد العلني عندها يس ،المضمون وعدم قيام المدين بالوفاء به
هذه هي أهم الآثار التي يرتبها التأمين .وكذلك حقه في تتبع المال المرهون إن خرج من يد الراهن ،باستخدام حقه في التقدم

 ،ه القانون للتنفيذ على المال المرهونما رسمعلى وفق إلا إن هذا الهدف يجب أن يتحقق  .العيني بالنسبة للدائن المرتهن
فأي اتفاق بين طرفي عقد الرهن يخالف حق الدائن في التنفيذ على المرهون يعد تعديلًا لما حدده القانون من آثار متعلقة 

مرهون على بيع المال ال ،الدائن المرتهن والراهن ،ن الاتفاق بين طرفي عقد الرهن، فإوعليه. ذ على المال المرهونبالتنفي
يمتلك الدائن المرتهن المال المرهون بثمن يعادل قيمة الدين  المزاد العلني أو الاتفاق على أنبغير إجراءات البيع ب

 ،تعد هذه الاتفاقات معدلة لآثار عقد الرهن المحددة قانوناً  ،المضمون أو أعلى منه عند عدم وفاء المدين بالتزامه المضمون
بها، للحفاظ على  نها أو بطلان عقد الرهن المقترنقد تصل الى بطلا ،عددة على هذه الاتفاقاتوقد رتب القانون أحكاماً مت

 .غاية التأمين العيني ومصلحة طرفيه
أهمية البحث في دراسة هذه الاتفاقات المعدلة لآثار التأمين العيني ألاتفاقي المتعلقة بالتنفيذ على المال  ومن هنا تنبع

ومصير عقد التأمين العيني المقترنة به كون هذه الاتفاقات قد خالفت  ،هذه الاتفاقيات من احكام وما يترتب على ،المرهون
القوانين المقارنة من الأحكام المتعلقة بهذه  موقف وكذلك دراسة ،أحكام التنفيذ على المال المرهونما حدده القانون من 

الرغم من كونها معدِّلة لإجراءات التنفيذ على تفاقات على خلالها أجازت صحة هذه الاالاتفاقات والاستثناءات التي من 
 .المال المرهون

ه الاتفاقات وطبيعتها القانونية التي تجمعها فكرة نحاول من خلال هذه الدراسة المتواضعة الكشف عن جانب من حقيقة هذ
قلة ما  وأعلى الرغم من ندرة  ،موال المرهونةلاتفاقي الخاصة بالتنفيذ على الأدِّلة لآثار عقد التأمين العيني انها معواحدة لأ

تفاق تملك المرتهن للمال المر  ندرة القرارات القضائية المتعلقة بهذه هون و كُتب عن إتفاق بيع المرهون دون إجراءات وا 
 .الاتفاقات
دراسة  -نفيذ على المال المرهونالاتفاقات المعدِّلة لحق الدائن المرتهن في الت)نعتقد بأن هذه الدراسة المتعلقة بـ  ،وعلى هذا

 04لذا سيكون منهج البحث المقارن في مجال القانون المدني العراقي رقم  ،من البحث القانوني لم تلق ما تستحق( مقارنة
المعدل، والقانون المدني الفرنسي وأهم تعديلاته  1501لسنة  131المعدل، والقانون المدني المصري رقم  1591لسنة 

 .منه( 11)وخاصة المادة  6443لسنة  303جب القانون رقم الصادرة بمو 
 ،نخصص التمهيد لدراسة طبيعة هذه الاتفاقات التي تقترن بعقد الرهن ،ينمبحثتمهيد و وسنتولى دراسة الموضوع أعلاه في 

اء المدين وهو تملك الدائن المرتهن للمال المرهون عند عدم وف ،لدراسة الاتفاق الأول أما المبحث الأول فسنخصصه
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س فيه بطلان هذا ونحاول في هذا المبحث دراسة أحكام هذا الاتفاق التي ستكون في مطلب أول ندر  ،بالالتزام المضمون
أما المطلب الثاني  .وذلك في فرعين ،عقد الرهن تأمينياً أم حيازياً المقترن به هذا الاتفاق الاتفاق وأثر البطلان في

نخصص الأول  ،ء بالاتفاق على تملك المرهون من قبل الدائن المرتهن وذلك في فرعينفسيخصص لدراسة علاقة بيع الوفا
أما القانون  ،لدراسة موقف القانون المدني العراقي وسيكون الفرع الثاني مخصصاً لدراسة موقف القانون المدني الفرنسي

علاقة بين بيع الوفاء والاتفاق على تملك د لا  توج المدني المصري فلا توجد فيه قواعد قانونية تعترف ببيع الوفاء لذا
 وندرس في المبحث الثاني الاتفاق على بيع المرهون  .فلا مجال لدراستها على وفق القانون المصري، المرتهن للمرهون

 بيان بطلان هذا الاتفاق سواء في مرحلةخلاله  سيتم  في مطلب أول نحاول فيه دراسة أحكام هذا الاتفاق  ،دون إجراءات
إبرام عقد الرهن أم بعد إبرامه أما أثر هذا البطلان على العقد فهو لا يختلف عن أثر اتفاق تملك المرتهن للمرهون لذا لم 

وفي المطلب الثاني سيتم دراسة الإجراءات في نطاق القانونين العراقي والمصري أما  .يخصص له فرع مستقل تجنباً للتكرار
وفي خاتمة البحث توصلنا إلى  .لمدني الفرنسيان هذه الإجراءات في نطاق القانون االفرع الثاني فسيكون مخصصاً لبي
 .بموضوع بحثنا  بعض النتائج والتوصيات المتعلقة
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 تمهيد
ن إذ إ. يلًا عينياً كف مديناً أم يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن المال المثقل بالرهن بعد بيعه جبراً على الراهن، سواء كان

إعطاء ضمان خاص لصاحبه عند عدم كفاية الضمان العام لاستيفاء الدين المترتب في ذمة  غاية التأمين العيني هي
، وما دمنا أمام استثناء (1)وذلك بإعطاء الأولوية والتتبع لصاحبه ،المدين، إذ يخلق التأمين العيني عدم مساواة بين الدائنين

ومع . (6)فالتأمينات العينية لا تنشأ إلا بنص القانون ،فأن القانون وحده يقرر هذا الاستثناء ،بين الدائنين على مبدأ المساواة
أن ينفذ على أموال مدينه الحاضرة والمستقبلية التي هي الضمان العام للدائنين شأنه في ذلك  يستطيع الدائن المرتهن ،ذلك

قيدت حق الدائن  ،محل بحثنا هذا ،ن القوانين المقارنةإلا ا .لتقدم والتتبعائنين العاديين من دون مزية اشأن سائر الد
من  1655نصت المادة  إذ ،يمة المرهون لسداد الدين المضمون المرتهن في الرجوع الى الضمان العام لعدم كفاية ق

ينياً وفقاً للإجراءات المقررة لذلك، للمرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون رهناً تأم))قانون المدني العراقي على أنه ال
ذا لم يف العقار بحقه فله أن يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر أموال المدين  .(3)((وا 

ذا لم تف قيمته سداد الدين ينفذ ا بوعلى هذا يتقيد حق الدائن المرتهن بأن ينفذ أولًا على الأموال المرهونة المملوكة للمدين وا 
ذا كان الرهن غير المدين أي الكفيل العيني،فلا يمكن التنفيذ إلا على ن بمقتضى حق الضمان العام، أما إيعلى أموال المد

 .(0)ما رهن من هذه الأموال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1) Pierre crocq – propriété garantie- M.Gobert- L.G.D.J – 1995 – no.269.                   

، وتطابقها المادة (وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له حق التقدم طبقاً للقانون)قي اذ نصت على من القانون المدني العرا 2ف/ 262المادة  (2)
 23/3/2226، في 2226لسنة  326من القانون رقم ( 1)من القانون المدني الفرنسي المعدلة بموجب المادة  2222والمادة . من القانون المدني المصري 2ف/ 232
- :اء فيهاوالتي ج

((Les biens du débiteur sout le gage commun de ses créanciers, et le prix s én distribute entre eux par 
contribution, á moins qui íl ńy ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.))                                                                                     

 (.ممتلكات المدين هي الضمان العام لدائنيه وثمنها يوزع بينهم بالتساوي ما لم يكن هناك لأحدهم سبب من أسباب التفضيل)أي أن 
أممما القممانون المممدني المصممري فقممد ذكممر الأسممتاذ . منهمما( 1ف/1321)حكممم هممذا المممادة لمما  بممالرهن التمم ميط، إلا أنممه ينطبممق علممى الممرهن ا يممازي علممى وفممق المممادة  (3)

منمه، إلا إن ننمة المراجعمة حمذفت همذا القيمد، وذكمرت بم ن  1221الدكتور السنهوري ب ن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان ينص على هذا القيد صمراحة في الممادة 
ادي لممه حممق الضممان العممام ولكمن لا ينفممذ علمى مممال اممن مرهمون قبممل التنفيمذ علممى الأممموال حكمهما مسممتفاد ممن القواعممد العاممة الممتي تقضممي بم ن للممدائن بصمفته دائممن عم

القمانون الممدني  انديمد، انملء العا مر والألنمم الطبعمة اللجاللجمة انديمدة م منشمورات ا لم  ==   == الأسمتاذ المدكتور عبمد المرزاس السمنهوري م الوسميح في  مر   . المرهونمة
أما القانون المدني الفرنسي فقد قيد حق الدائن المرتهن في التنفيذ على المرهون أولاً بموجمب القمانون اصما  بمءجراءات . 214-216، 2222نان ما قوقية م بنوت م لب
 :بالنص 11، ف322في المادة  11/12/2211في / 2211/1122التنفيذ المدنية رقم 

" Le titre de vente n’est dèlivrè á l’adjudicataire que sur justification du paiement des fairs taxès".    
                                             ((.ليس للدائن ان يطلب بيع العقارات ان المتعلق بها الرهن إلا اذا كانت لم تكف الأموال المرهونة لسداد الدين)) أي أن 

                                                                   
إذا كان الراهن في الرهن الت ميط ان المدين، فم  وموز التنفيمذ علمى  ميء ممن )من القانون المدني العراقي اصاصة بالرهن الت ميط ما نصه  1322فقد جاء في المادة   (2)

ويطبمممق همممذا ا كمممم علمممى المممرهن ا يمممازي بموجمممب الممممادة ....(( ممممن الممممالمالمممه المممذي لم مصمممص لضممممان حمممق المممدائن، ولا تتذممماوز مسمممهوليته عمممن همممذا ا مممق مممما رهنمممه 
، ويطبمق حكمهما علمى المرهن ا يمازي بموجمب الممادة 1222في الممادة ( التم ميط) أما القانون المدني المصري فذاء بهذا الأحكام المتعلقة بالرهن الرسممي ... 2ف/1321
 .منه 1122
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ذ على المرهون ن حقه في التنفيرهون أولًا في أموال الراهن،إلا أأن الدائن المرتهن يبدأ بالتنفيذ على الم،يتضح مما تقدم
ن القانون لم لذا فإ،المزاد جبراً على الراهن الذي سينتهي ببيع المال المرهون فيم على وفق ما حدده القانون يجب أن يت

فلم يجر اتفاق الطرفين على تملك الدائن  ،بالاتفاق على غير ذلك ،يسمح لطرفي عقد الرهن، الدائن المرتهن والراهن
 ،(1)ن المضمون، واتفاق بيع المرهون دون أتباع الإجراءات المحددة قانوناً المرتهن للمال المرهون عند عدم وفاء المدين بالدي

فقد حرم القانون هذه الاتفاقات كونها تخالف ما حدده للتنفيذ على المال المرهون وتعدل آثار الرهن المترتبة بعد حلول أجل 
روط التقييد ـ ويقصد بها على وفق ما تسمى بشأو ك فهذه الاتفاقات المخالفة للقانون شروط تقترن بالعقد ـ ،الدين المضمون
، ويذكر (6)((كل ما يشترطه الطرفان المتعاقدان لتحديد علاقاتهما وتعيين التزاماتهما وحقوقهما الناشئة عنها))الفقه القانوني 

متعاقدون في بأن ما نقصده بشروط التقييد تلك الشروط التي يدرجها ال))أحد الفقهاء بصدد المقصود بالشرط التقييدي 
اتفاقهم وتصرفاتهم القانونية والتي يكون الهدف منها تحديد مضمون التصرف وتقييده على وجه دون آخر لذلك تأخذ هذه 

وتتمثل في أعباء معينة أو التزامات محددة تفرض على أحد طرفي التصرف أو على  ،الشروط شكل بنود التعاقد
بحيث يتقيد به أثر  ،قبل ممكن مشروع يضيفه المتعاقدان الى العقد المبرم بينهمابمعنى آخر هو التزام بأمر مست (3)((كليهما
 تقييدياً لابد أن تتوافر فيه  ذلك يكون الالتزام بموجب هذه الاتفاقات شرطاً وعلى وفق .(0)تغييراً أو تعديلًا أو إضافة العقد

بل إننا  ،ولا يعني بأننا بصدد أمر محتمل الوقوع ،قبلمنها أن يكون الالتزام في الشرط التقييدي بأمر مست ،عديدة مقومات
لا كان مسؤولًا عن إخلاله بالأ شرط  ا اختلاف واضح بين هذا الشرط ووهذ ،تزاملبصدد التزام يتحتم على المدين الوفاء به وا 

ن حيث إ.ومشروعاً  ،م به غير مستحيلمن جهة أخرى من مقومات شرط التقييد هو أن يكون الالتزام ممكن القيا.(0)التعليق
أي  ،، والذي يهمنا هو النوع الثاني(9)وقد يكون هذا التقييد بالتغيير أو بالتعديل أو بالإضافة ،هذا الشرط يقيد أثر العقد

يعد تقييداً  ،التقييد بالتعديل  لان الاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن الذي يخالف مارسمه القانون للتنفيذ على المال المرهون
وهذا التعديل لم يجزه القانون وجعله مخالفاً للنظام  ،التعديل في آثار عقد التأمين العيني الاتفاقي التي حددها القانونب

 .كما سنرى ذلك لاحقاً  ،إلا أنه قد أجازه في حالات تشريعية محددة على سبيل الحصر،العام
إلا أننا اعتمدنا  ،وأنها شروط يقترن بها عقد الرهن ،تقييدية اهذه الاتفاقات كونها شروطوعلى الرغم من وصف الفقه 

 ادائماً يشير الى كونه نهإ ذقانونية المنظمة لهذه الاتفاقات إالمصطلح التشريعي الذي حدده المشرع في النصوص ال
ا الاتفاق قد حتى لو كان هذ.. .يقع باطلًا كل اتفاق))....1341فقد جاء في القانون المدني العراقي في المادة  .(اتفاقات)

... .يقع باطلًا كل اتفاق)) اذ جاء فيها  ،منه 1ف/1496في المادة ،، وأشار القانون المدني المصري الى ذلك(3)...((أبرم
( Convenu)منه استخدم مصطلح  1301وكذلك القانون المدني الفرنسي في المادة . (7)..((.لو كان هذا الاتفاق قد أبرم

هي  ،فيذ على المال المرهونمعدلة لحق الدائن المرتهن في التنيمكن القول بان الاتفاقات ال فأنه ،ومن ثم(( يتفق))أي 
نها تعدل من آثار العقد المحددة قانوناً المتعلقة بالتنفيذ على ولم يجزها القانون لأ ،عقد الرهنالاتفاقات التي تبرم بين طرفي 

                                                
مممن القممانون المممدني  2322، 2326مممن القممانون المممدني المصممري والمممادتين  1222مممن القممانون المممدني العراقممي والمممادة  1321ادة منممع القممانون هممذا الاتفاقممات،في الممم (1)

 .الفرنسي، وهذا المواد هي محل دراستنا التي سن تي الى البحث فيها من ل ل فقرات البحث
عبد المنعم البدراوي . د. 62  -1122 –مطبعة نهضة مصر  -الأوصاف المعدلة لآثار الالتلام  -محاضرات في القانون المدني انديد  -صبحي المحمصاني  . د (2)
 .222  -دار النهضة العربية للطباعة والنشر  -انلء اللجاني -النظرية العامة ل لتلامات م دراسة مقارنة  في قانون الموجبات والعقود اللبناني والقانون المدني المصري  -
 -1122-مطبوعات جامعة الكويت  -دراسة تحليلية تطبيقية لنظرية الانقا   -البط ن انلئي للعقود والتصرفات القانونية  -يم الدسوقي أبو الليل ابراه. د (3)

 123. 
 .622  - 1162-دار النهضة العربية -القاهرة  -الطبعة الأولى  -المدلل للفقه الإس مي  -محمد س م مدكور . د -: بهذا المعنى  (3)
المدلل الفقهي العام الى ا قوس  -الأستاذ مصطفى أحمد اللرقا((.أمر مستقبل ان محقق الوقوع ممكن يعلق عليه نشوء الالتلام أو زواله))يقصد بشرط التعليق  (2)

 .226  - 1122-مطبعة انامعة السورية  -الطبعة اللجاللجة  -انلء الأول  -المدنية 
فهنا تظهر  روط التقييد في صورة عبء أو تكليف يقع على عاتق احد المتعاقدين أو   -من القانون المدني العراقي  226،224، 221، 221،236انظر المواد  (2)

إن إقترانها بالعقد ط التعليق في ك هما، فالعقد المقترن بها تقوم بدونها مستوف نميع عناصرا انوهرية إلا أن ت ثنها يتحدد بآثار العقد، فهذا الشروط تختلف عن  رو 
 .123  -مصدر سابق  -ابراهيم الدسوقي . د. لا وعل العقد موصوفاً أو معلقاً 

يبطل كل ))منه  116اذا جاء فيه في المادة (( الاتفاس))و (( الشرط ))مصطلحي  -المعدل 1122لسنة  32بينما استخدم المشرع العراقي في قانون التذارة رقم  (6)
 ...((.كل إتفاس بعد انعقادا   رط في عقد الرهن أو

يكون باطً  كل اتفاس يبرم ))منه اذا جاء فيها 121في المادة  1111لسنة  14في قانون التذارة انديد رقم ( الاتفاس)وكذلك أستخدم المشرع المصري مصطلح  (4)
 ...((.وقت تقرير الرهن أو بعد تقريرا
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 لمرهون عند عدم وفاء الدين المضمون أو الاتفاق على بيع المرهونالمال المرهون، وحددها القانون بالاتفاق على تملك ا
 .دون إتباع الإجراءات من

قر المشرع أحكامها، والحالات التي بموجبها أدراسة هذه الاتفاقات و  ،نحاول في المباحث القادمة ،تقدموبناء على ما 
ونبدأ أولًا بدراسة الاتفاق على تملك الدائن المرتهن  ،صحتها خلافاً للقاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز هذه الاتفاقات

 .للمال المرهون عند عدم وفاء الدين المضمون في المبحث الأول
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 المبحث الأول
 الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للمرهون عند عدم الوفاء

لك الدائن المرتهن المال المرهون تمعلى أن ي،   ن التأميني أو الحيازيالاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن في عقد الره
رهن بالنسبة اتفاقاً يتضمن تغييراً بتعديل الآثار التي يرتبها عقد الذلك يعد و  ،عند عدم وفاء المدين بالتزامه المضمون بالرهن

 .المرهون ومن ثم يعدل ما حدده القانون بشأن ذلكتتعلق بحق الأخير في التنفيذ على المال  للدائن المرتهن تلك الآثار التي
 ،لذا سنقسم هذا المبحث الى مطلبين ،ولكن قد تكون هناك علاقة بين بيع الوفاء في القوانين المختلفة وهذا الاتفاق

بين وندرس في المطلب الثاني العلاقة  ،لدراسة أحكام الاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء منهما  نخصص الأول
 .بيع الوفاء والاتفاق على تملك المرهون

 المطلب الأول
 أحكام الاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء

لك الأول المال المرهون عند عدم مـــتالدائن المرتهن والراهن على أن يبين  عقد الرهن ذاته أو يلحق به إتفاققد يتضمن 
ويقبل الراهن الاتفاق لحاجة المدين الملحة الى هذا  ،من يحدده الطرفانوفاء المدين بالدين المضمون عند حلول أجله بث

وفي أغلب الحالات لا يتناسب الثمن المتفق عليه مع قيمة المال المرهون الحقيقية  ،المال، خاصة أذا كان هو المدين نفسه
ولكن ما هو تأثير .  الاتفاق باطلاً  عل المشرع هذاج ،وغيرها مرتهن حاجة الراهن، لهذه المسوغاتومن ثم يستغل الدائن ال

في الأول ندرس ، هذا المطلب الى فرعين  على ذلك سنقسم وللإجابة .هذا البطلان على عقد الرهن المقترن به الاتفاق
 .اثر بطلان الاتفاق على عقد الرهنبطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء ونخصص الفرع الثاني لدراسة 

 لالفرع الأو
 بطلان الاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء

رتب في ذمة المدين من قيمة المال المرهون، مادام الدين الم لإستحصالضماناً فعالًا  ،تعد التأمينات العينية ومنها الاتفاقية
، تنفيذ على المال المرهونلم يسمح المشرع للدائن المرتهن التخلص مما تفرضه الإجراءات القانونية لللذا ،  الأخير لم يهلك

لـم يجـز القـانون للمـرتهن ، بعبارة أخرى  .حقه من ثمن المرهونالمزاد العلني واستيفاء المرتهن التي توجب بيع المرهون في 
فقــد تــدخل المشــرع  .أن يغيــر آثــار الــرهن بالنســبة للــدائن المــرتهن أي لــم يجــز تعــديل حقــه فــي التنفيــذ علــى المــال المرهــون

  ،علـى المرهـون مـن قبـل المـرتهنتحديد الطريق الواجب سلوكه عنـد التنفيـذ من القانون المدني ل( 1341)مادة ال العراقي في
فيقع باطلًا كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم اسـتيفاء الـدين وقـت حلـول أجلـه  ،لا يغلق الرهن ))أن نصت على   ذإ

 .(1)((حتـى لـو كـان هـذا الاتفـاق قـد أبـرم بعـد الـرهن...،أو بـأي ثمـن كـان ،نفي أن يتملك العقـار المرهـون رهنـاً تأمينيـاً بالـدي
يبطل كل شـرط فـي  )) أن  نصت على ذ إ، منه   153قي النافذ في المادة افي قانون التجارة العر ذاته وكذلك جاء الحكم 

عنــد حلـول أجلـه الحــق فـي تملــك عقـد الـرهن أو كــل اتفـاق بعــد إنعقـاده يعطـي الــدائن المـرتهن فــي حالـة عـدم اســتيفاء الـدين 
 .(6)....((المرهون

 
 
 

                                                
أمما .ممن همذا القمانون 1321/2عقار المرهون اصاصمة بمالرهن التم ميط،تتبع في نطماس المرهن ا يمازي كمذلك، بموجمب الممادة وهذا الأحكام المتعلقة بمنع تملك المرتهن لل (1)

يقع  ))منه حيث جاء  فيها   1222القانون المدني المصري فقد تضمن نصاً يشن الى عدم جواز الاتفاس على تملك المرهون عند عدم الوفاء في الرهن الت ميط في المادة 
، ولو كان هذا الاتفاس قد أبرم ....باط  كل اتفاس وعل للدائن ا ق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يمتلك العقار المرهون في نظن ثمن معلوم أياً كان

 .من هذا القانون 1122وتسري هذا الأحكام على رهن  ا يازة بموجب المادة (( بعد الرهن
يكون باطً  كل اتفاس يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريرا يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم )) منه حيث جاء فيه  121القانون التذارة المصري المادة  وتقابلها في (2)

 .من البحث( 3، 2)هامش   4انظر  .وقد أ ن سابقاً الى هذين القانونين...(( استيفاء الدين عند حلول اجله ا ق في تملك الشيء المرهون
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اذ قد يلجأ ،راهنحماية طرفي عقد الرهن، وبالأخص حماية ال ن الحكمة من بطلان هذا الاتفاق هيإلى إ ،(1)ويشير الفقه
 الحالات  ن الذي يكون ضعيفاً عادة ففي أكثرهذا الاتفاق حتى يستغل موقف الراه الدائن المرتهن إلى تضمين عقد الرهن 

عند حلول  وكثيراً ما يعتقد الراهن بأن الدين سيُوفى ،يفرض الدائن المرتهن على الراهن هذا الأتفاق للقبول بإبرام عقد الرهن
أو إذا كانت قيمة المرهون تزيد كثيراً عن هذا  ،ذاته الدين المستحق أجله مستخفاً بالظروف  ويتفق على جعل الثمن هو 

ال المرهون ومن ثم يكون ليس ولكنه لا يصل عادة الى قيمة الم (المضمون )أكبر من الدين المستحق الدين، يجعل الثمن 
ن المشرع أراد حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام فذكر أن هذا الاتفاق باطلًا فإ ،وعليه .لمصلحة الراهن

عيناً أخرى مملوكة للراهن عند المرتهن لك مـــتلًا إذا كان يقضي بأن  يبل يكون الاتفاق باط ،عليه أياً كان الثمن الذي اتفق
وكذلك يبطل كل اتفاق بين طرفي العقد يؤدي الى تحقيق المقصود من الاتفاق على . عدم وفاء المدين بدينه المضمون

من بيع المرهون دون  تملك المرهون، ومن ثم يبطل الاتفاق الذي بمقتضاه يستولي المرتهن على جميع الثمن المتحصل
كما لو تم عند إبرام عقد  ،قد يتقرر بطلان هذا الاتفاق ولكن لمصلحة الدائن المرتهن ،من جهة أخرى .مراعاة لقيمة الدين

ولكن عند حلول اجل الدين وعدم وفاء المدين بدينه ،الرهن على تملك المرتهن للمال المرهون وتم تحديد ثمن هذا المال
لهذه الأسباب لم يجز القانون المدني العراقي والمصري الاتفاق . ذا كان عقاراً ة المرهون بكثير وخاصة إنزلت قيم المضمون

 .وعد هذا الاتفاق باطلاً  ،على تملك المال المرهون من قبل الدائن المرتهن عند عدم وفاء المدين بالدين المضمون
فأي  ،على تملك الدائن المرتهن بوصفه مخالفاً للنظام العام لى بطلان الاتفاقذهب الفقه الفرنسي إ، وللأسباب المتقدمة

من  6ف/6471اتفاق بين طرفي عقد الرهن يتملك بموجبه الدائن المرتهن المال المرهون يعد باطلًا استناداً لأحكام المادة 
 303لقانون رقم من ا( 11)ة ، إلا أن المشرع الفرنسي قد ألغى نص المادة المذكورة بموجب الماد(6)القانون المدني الفرنسي

يمكن )) إذ جاء فيــــــــها.ظمت الاتفاق على تملك المرهونبفقراتها الثلاث التي ن 6301محلها المادة  وأحـل 63/3/6443في 
قيمة وتحدد . عند تنفيذ الالتزام المضمون، يصبح الدائن المرتهن مالكاً للمال المرهون ،الأتفاق عند إبرام عقد الرهن أو لاحقاً 

فيما عدا إذا كان هناك سعر رسمي للمال المرهون  ،المرهون يوم نقل الملكية، من قبل خبير تختاره المحكمة أو الاتفاق
 ،يعد كأن لم يكن ،حسب وثائق رسمية في ضوء ما مستقر عليه في القواعد المالية والنقدية، وأي اتفاق يخالف ما تقدم

ذا لم يكن هناك دائنين مرتهنين آخرين فأن الفرق يعود للمدين إ ،لمضمونلغ الدين اوعندما تتجاوز قيمة المال المرهون مب
 .(3)(( يستطيعون حجزه

سواء ،ن المشرع الفرنسي قد أجاز الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للمال المرهون تأمينياً أم حيازياً أ ،يتضح من هذا النص
أي  ،6301ولكن بشرط أن يحدد ثمن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة  ،قاً أبرم هذا الاتفاق عند تكوين عقد الرهن أم لاح

                                                
 -الأستاذ محمد طه البشن . 232  - 1121-بدون مكان طبع  -الت مينات العينية  -سليمان مرقس. د.222  -مصدر سابق  -عبد الرزاس السنهوري . د (1)
 -سممممن  عبمممد  السممميد  تنمممااو . د.221 - 1122 -جامعمممة بدمممداد -وزارة التعلممميم العممماح والبحمممث العلممممي  -انممملء اللجممماني -ا قممموس العينيمممة  -اممط حسمممون طمممه . د

 .136  1121-القاهرة –ا قوس العينية أو الت مينات العينية  -محمد كامل مرسي . د.123  - 2222-الت مينات العينية  الاسكندرية 
M.planiol et G.Riepert – Traité partique de droit – XII- E.Becqué –L.G.D.J -1953 –no.120                    

                                                                                                              
(2)J.Mestre,E.Putman et M.Billiau – Traité de droit civil –Droit spécial des sûretés réelles- J.Ghestiain-
L.G.D.J-1980- no,860. 

 -:الفقرة اللجانية والتي ألُديت بكافة فقراتها كما ذكرنا أع ا مايلي،2242 وقد جاء في المادة
((Toute clause qui autoriserait le créancier a s áppropriere  le gage ou à en disposer sans les Formalités ci-

dessus st nulle)).                                                                                       
(3)L’article 2348 code civil:                                                                                                 
(( ll peut être convenu lors la constitution du gage ou postérieurement, qúa défaut d’exécution de 

l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.  
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné a l’amiable ou judiciairement, 
á défaut de cotation officielle du bien sur un marché organize au sens du code monétaire et financier. 

Toute clause contraire est réputée non écrite.                      
Lorsque cette valeur exceed le montant de la dette garantie, la somme égale á la différence est versée au 

débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée)).                                                                
 نق ً عن الموقع الالكتروني                                                             

www.legifrance. Gouv. Fr/affich code Article.do. 
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وثائق محدداً حسب ال _عقاراً كان أم منقولًا _ان أذا لم يكن ثمن المال المرهون خبير قضائي أو خبير يختاره الطرف من قِبل
عقد الرهن، سواء أكبر  وبثمن يتفق عليه  طرفاالمرتهن أن الاتفاق على تملك المرهون من قبل الدائن هذا يعني . الرسمية

هذا التعديل فالمشرع الفرنسي،على وفق . المادةيعد كأن لم يكن حسب ما جاء في هذه  ،من الدين المضمون أو اقل منه
لمال ا رانه باتفاق تملك الدائن المرتهنأراد الحفاظ على عقد الرهن عندما قرر عدم بطلان عقد الرهن بصورة مطلقة، عند اقت

 ذا لم تتحقق الضمانات التي حددها في هذهالقانون بطلان هذا الاتفاق إإذ قرر .المرهون عند عدم تنفيذ الالتزام المضمون
بل الدائن ذا التزم الطرفان بهذه الضمانات لأنها تحقق حماية الراهن وعدم استغلاله من قِ المادة وعد هذا الاتفاق صحيحاً إ

لضمانات التي حددها بل طرفي عقد الرهن، بل يحدد على وفق اعدم تحديد ثمن المرهون من قِ  فالمشرع اشترط. المرتهن
. يبقى عقد الرهن صحيحاً ذاته الوقت  تحقق عدم استغلال الراهن وفي فإذا تحققت هذه الضمانات ،التي توفر حماية الراهن

باطلًا في جميع الحالات وبصورة مطلقة كما كان بعبارة أخرى أن المشرع الفرنسي لم يجعل الاتفاق على تملك المرهون 
نما جعل هذا الاتفاق على وفق ا ،الملغية 6471، وفقاً للمادة 63/3/6443سابقاً قبل  تعديل الصادر بموجب المادة لوا 

ون يكوعليه  ، عدم التقيد بالضمانات التي حددها المشرع التي تجنب استغلال الراهن حالباطلًا وكأن لم يكن في  6301
أو بثمن مساو للدين  ،عقد الرهن عند ابرام عقد الرهن المرهون مقابل ثمن يتفق عليه طرفاالاتفاق على تملك  باطلًا 

إذ تعد هذه الاتفاقات باطلة وكأن لم تكن لأنها  .(1)أو الاتفاق على ثمن يقدر خلافاً لما نص عليه هذا التعديل ،المضمون
في التنفيذ على المال المرهون،  ومعدلة لحق الدائن المرتهن ،قانون على عقد الرهنجاءت مخالفة للآثار التي رتبها ال

 .بطل هذا الاتفاقعندها يُ 
يمكن أن يكون  الرهن، ولكن في بعض الحالات يتم الاتفاق على تملك المرتهن للمرهون عند تكوين عقد،الحالات وفي أكثر

وفقاً للقانونين العراقي و  ،أي في وقت لاحق على إبرام عقد الرهنكوين عقد الرهن، الاتفاق على تملك المرهون بعد ت
نه قبل صدور أما في القانون المدني الفرنسي، فإ .(1)عد الاتفاق اللاحق كالاتفاق المعاصر لعقد الرهن باطلاً والمصري يُ 

اء الفرنسيين تصدوا وعليه فان بعض الفقه ،لايوجد نص صريح يشير الى مصير هذا الاتفاق 6443لسنة  303القانون 
ستناداً الى مبدأ حرية فاق على الفترة التي يشترط فيها إآثار وجود هذا الات جهةوذكروا بأنه لا يوجد تمييز من  ،لذلك

إبرام عقد الرهن أو في وقت لاحق سواء وقت  لًا في أي وقت تم فيه الاتفاق إذ يعد الاتفاق على تملك المرهون باط ،التعاقد
بطلان  في حين ذهب قسم آخر منهم الى أن  .(6)ضغط يبقى على المدين مادام لم يقم بوفاء الدين المضمونفال ،ذلكعلى 

فلا يوجد ما  ،يوجد نص يقيد حرية المتعاقدين في الاتفاق بعد إبرام عقد الرهن مالم  ،يجب أن يكون بنص صريحالاتفاق 
 قرارات ت به محكمة النقض الفرنسية فيوالاتجاه الأخير أخذ. (3)يمنع من الاتفاق على تملك المرهون بعد انعقاد الرهن

بأن الراهن بعد تكوين عقد الرهن هو أكثر  ،برام العقد مسوغة رأيها هذاإ إذ حكمت بصحة الاتفاق اللاحق على ،عديدة
لذا لا  ،قدـــنعقد إ ه لأن عقد الرهنواستغلالالمرتهن حرية مما كان عليه عند إبرام عقد الرهن ومن ثم لا يكون تحت ضغط 

رقم ب أما بعد صدور قانون الضمان . (0)لتقييد حق الدائن المرتهن في التنفيذ على المرهون والحصول على حقه يوجد مسوغ
الاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء سواء  صراحة 6301جازت المادة أفإن الأمر تغير إذ  63/3/6443في  303

أما عند عدم التقييد بهذه .(9)بشرط توافر الضمانات التشريعية  هن أم في وقت لاحق بعد إبرامهتم الاتفاق في عقد الر 
 .فأن الاتفاق على تملك المرهون يعد باطلًا وكأن لم يكن سواء اتفق عليه في عقد الرهن أم بعد إبرامه ،الضمانات

                                                
 434/2212في قانون لا  هوتعديل قانون الاسته ك الصادر بالقانون رقم  2322اس على تملك المرهون وفقاً للمادة وأكد المشرع الفرنسي على بط ن الاتف (1)

، حيث جاء في هاتين الفقرتين وبصيااة واحدة،عدت فيها هذا الاتفاس باطً  وك نه ان مكتوب (32)وفقرة( 23)فقرة  311وذلك في المادة  1/4/2212في 
 ((du pacte commissoire prévu á l árticle 2348 qui est répute non écrite…)):  في القانون المدني الفرنسي 2322بموجب المادة 

                                                                                           
                                   .www.legifrance.gouv.fr/affich code Article.do:نق ً عن الموقع الالكتروني

 .من القانون المدني المصري 1ف/1222من القانون المدني العراقي التي تضمنت هذا الأحكام،وتطابقها المادة ( 1321)انظر المادة   (2)
(3) Plaiol ,Ripert et Becque –ouvr. Préc- no.121.                                                                    
G.Marty,P.Raynaud et ph.Jestaz-les sûretés,la publicité fonciére- 2’ édition- sirey- 1987.no.102.             

                                                                                                            
(4)J.Mestre,E.Putman et M.Billiau- ouvr. Préc- no, 861.                                                      

Cass.civ,17,nov,1959,cass.civ.20 juin,1983 alloz,1989,p.175                                          (2) 
J.Mestre,E.Putman et M.Billiau- ouvr. Préc- no, 861.                               ً نق                                       

(5) L.’article 2348 ( ll peut être convenu, lars de la constitution du gage ou post'erieurement…). 
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لًا سواء تم الاتفاق عند إبرام العقد أم بعد إبرامه، في أن الاتفاق على تملك المرهون يعد باط ،تبين لنا في الفقرة السابقة
جميع القوانين محل المقارنة، ولكن الى أي وقت بعد إبرام عقد الرهن يستمر مصير هذا الاتفاق هو البطلان؟ القانون 

متد اليه البطلان الفقرة الثانية منها، إذ حدد الوقت الذي ي 1496المدني المصري حدد حكم هذه المسألة صراحة في المادة 
على تملك المرتهن ،وعليه يصح الاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن. (1)وهو لغاية حلول أجل الدين المضمون أو جزء منه

فالراهن ،المال المرهون بمقابل الدين أو أكثر منه أو أقل منه إذا أبرم هذا الاتفاق بعد حلول أجل الدين أو حلول قسط منه
الوقت تحت ضغط الحاجة لأن الدين قد أستحقه ويستطيع أن يمتنع عن الاتفاق مع الدائن المرتهن لا يكون في هذا 

أما القانون المدني العراقي فلم . (6)ويطلب بيع المرهون طبقاً للإجراءات القانونية التي تنتهي ببيع المال في المزاد العلني
ين حكم من القانون المدني المصري، أي لا يوجد نص يب( 1496)ادة يتضمن نصاً مماثلًا لما جاء في الفقرة الثانية من الم

لكننا نعتقد بأنه يمكن الأخذ بما جاء به القانون المدني   ،جل الدين المضمون كله أو قسط منهالاتفاق الحاصل بعد حلول أ
على بطلان الاتفاق من القانون المدني العراقي التي نصت ( 1341)المصري، فهذه الأحكام لا تتعارض مع المادة 

ن الاتجاه إ فضلًا عــــــــن ،في أعلاه الحاصل بعد إبرام عقد الرهن وذلك للأسباب التي ذكرها الفقهاء والتي اشرنا إليها
 .(3)القضائي المقارن يرى صحة الاتفاق الحاصل بعد حلول اجل الدين كله أو قسط منه

ف عن القانون المدني العراقي والمصري في تقرير بطلان الاتفاق على نستنج مما تقدم، أن القانون المدني الفرنسي يختل
حيث قلل من حالات البطلان وقصرها  ،تملك المرهون، فالأول لا يجعل البطلان مصيراً لهذا الاتفاق في جميع الحالات

بينما القانون المدني  .نعلى الحالات التي لم تتوافر فيها الضمانات الكافية التي يتحدد على أساسها ثمن المال المرهو 
جعلت الاتفاق على تملك المرهون عند عدم ،العراقي والقانون المدني المصري وكذلك قوانين التجارة في العراق ومصر

إذ يعد هذا الاتفاق معدلًا لحق الدائن المرتهن في التنفيذ على المال المرهون ،الوفاء باطلًا في كل الحالات وبصورة مطلقة
وقد يؤثر هذا البطلان على عقد الرهن المقترن به فيؤدي الى بطلان العقد . ره البطلان في جميع الحالاتلذا يكون مصي

 .وهذا ما سيتم البحث فيه في الفرع التالي. وقد يقتصر البطلان على الاتفاق فقط دون أن يمتد الى العقد ،أيضاً 
 الفرع الثاني

 أثر بطلان الاتفاق على عقد الرهن
وني في عقد الرهن المقترن به بحسب الفقه القان لاتفاق على تملك الدائن المرتهن المال المرهون علىطلان ايختلف أثر ب

لى أن إ ،(0)منهما الأول ن فقهيان في هذا الصدد يذهبلقانونين العراقي والمصري،هناك رأياا فعلى وفق. القوانين المقارنة
ذا كان هذا الاتفاق هو الباعث الدافع لإبرام عقد الرهن،إذ هن المقترن به إالى بطلان عقد الر بطلان الاتفاق يمكن أن يؤدي 

عقد الرهن المقترن به إذا لم يكن هو الباعث  غير مؤثر فـــــــيالاتفاق الباطل  واعد العامة في هذين القانونين، يكونوفقاً للق
 إذا كان هذا الاتفاق هو الباعث الباطل لوحده، في حينيلغى الاتفاق الدافع لإبرام عقد الرهن، إذ يبقى عقد الرهن صحيحاً و 

 ولكننا لا نتفق مع الرأي المتقدم ونؤيد الرأي.(9)ا يبطل العقد والاتفاق المقترن به معاً فعنده ،الدافع لإبرام عقد الرهن

                                                
من  1122ويسري هذا ا كم على الرهن ا يازي على وفق نص المادة ( المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءً لدينهولكن ووز، بعد حلول الدين أو حلول قسح منه الاتفاس على أن ينلل )إذ جاء فيها  (1)

 (.المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء و روط البيع دون إجراءات  1222وأحكام المادة ... يسري على رهن ا يازة)القانون المدني المصري التي جاء فيها 
 -1166مصر،  -دار التعاون للطباعة  -الت مينات المدنية -احمد س مة . د. 122  -مصدر سابق  -سمن عبد السيد تنااو . د - 222-223  -مصدر سابق  -بد الرزاس السنهوري ع. د (2)

 122. 
ان اتفاس الراهن مع ))كذلك قرار محكمة النقض المصرية الذي يهيد هذا الاتجاا القضائي إذ جاء فيه و . من البحث(  2)هامش رقم -13انظر القرارات القضائية الفرنسية المشار إليها في هامش رقم  في   (3)

أوقسح منه فانه ووز للراهن أن  قبل حلول اجل الدين، أما بعد حلول الدين الدائن المرتهن على تملك هذا الألن العقار المرهون إذا لم يتم الوفاء بالدين يقع باطً  متى ابرم هذا الاتفاس وقت أنشاء الرهن أو
 –نقً  عن المستشار أنور طلبة . س 22س /1322طعن  – 12/2/1122نقض (( ينلل للدائن عن العقار المرهون ويكون هذا التصرف بيعاً صحيحاً سواء كان اللجمن هو ذات الدين أو ما يليد أو يقل عنه

 .222 – 2222 -ندريةالإسك– 1ط – 12انلء –المطول في  ر  القانون المدني 
مصادر  -اسماعيل اانم. د.132-132 -2221-الطبعة الأول  -دراسة مقارنة -فكرة انوهرية في الع قة العقدية -صالح ناصر العتي  . د.222  -مصدر سابق -عبد الرزاس السنهوري. د (2)

 .221  -مصدر سابق -المستشار انور طلبة.216  -1166-القاهرة  –مكتبة عبد الله  هبه -الالتلام
كما ووز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد المتعاقدين أو للدن أذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام وإلا لداءا الشرط ))  من القانون المدني العراقي إذ جاء فيها  2ف/131وذلك استناداً للمادة  (2)

أذا كان العقد في  ق منه باطً  فهذا الشق وحدا هو الذي )) منه إذ جاء فيها  ( 131)وكذلك جاء بهذا الأحكام في المادة ((. لتعاقد فيبطل العقد أيضاً وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى ا
 .منه 123وتطابقها في  الأحكام ذاتها في القانون المدني المصري المادة ((  اطً  يبطل، أما الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتبارا عقداً مستقً  إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بدن الشق الذي وقع ب

 



 

11 

 

ع ما يبغي المشرع تحقيقه ه لا يتعارض معقد الرهن من الانهيار مادام بقاؤ ،الذي يذهب الى إمكانية المحافظة على (1)الثاني
هذا الاتفاق  لك المرهون،استبعاداً وجوبياً لأنبل يتفق مع تلك الأهداف وذلك باستبعاد الجزء الباطل،أي الاتفاق على تم

 للنظام العام،عندها يبقى عقد الرهن صحيحاً مرتباً لآثاره ويؤدي الى تحقيق غاية المشرع من وراء بطلان الاتفاق، الف  مخ
. (6)نقذ عقد الرهن من البطلان المحتمل ويجعله موافقاً للنظام العاميُ  _بحكم القانون_لاستبعاد الوجوبي للجزء الباطل ان إذ إ

رادة الدائن المرتهن على وفق ا عتداد بالمعيار القصديفـــي حين الإ ذا يؤدي الى بطلان عقد الرهن كلياً إقد  ،لرأي الأولوا 
 .نعقاد الرهندافع لإهذا الاتفاق هو الباعث ال كان

أن هذا فقد علمنا  ،نون المدني الفرنسيأما تأثير بطلان اتفاق تملك المرتهن للمرهون على عقد الرهن المقترن به في القا
وعليه فان تأثير هذا البطلان على  ،6301المـــــــــادة  القانون لا يجيز الاتفاق على تملك المرهون ويعده باطلًا قبل صدور

أن الشروط المستحيلة أو المخالفة ))544لمادة منه، فعلى وفق ا 1176و 544نص المادتين  هن يستشف منعقد الر 
 1176قضت المادة  في حين .(3)((عد كأن لم تكنللنظام العام أو الآداب أو القانون التي تتضمنها الوصية أو التبرعات تُ 

ذلك فأن عقد و على وفق . (0)م أو الآداب مع بطلان الشرطببطلان العقد المقترن بشرط مستحيل أو مخالف للنظام العا
بطل كلياً بوجود الشرط المخالف للنظام ، يُ مثلاً كعقد الرهن  ،بينما عقد المعاوضة ،ستبعد الشرط الباطل منهالتبرع يبقى ويُ 

بقاء  الواضح بين النصين، بعض الفقهاء الفرنسيين هذا الاختلاف ، وقد سوغ(9)العام أو الآداب أو الشرط الممنوع قانوناً 
عقد التبرع دائماً باستبعاد الجزء الباطل يرجع الى إن أحد الطرفين في هذا العقد يحصل على شيء دون أن يعطي في 

لذا  ،لذا يتردد هذا الطرف في التمسك بالبطلان خوفاً من استرداد الطرف الآخر لما حصل عليه هو ،مقابل ما حصل عليه
اطل فقط دون الأجزاء ل يوجب عليه الاحتفاظ بما حصل عليه،فالبطلان سوف يرد على الجزء البلا يفرض عليه ذلك ب
في عقود المعاوضات لم تتحقق هذه الفكرة لأنه دائماً هناك طرفان كل منهما يعطي شيئاً في مقابل  الأخرى، في حين إنه

ء كانت سوا ،وحيد الحكم في الحالات جميعاً ن القضاء الفرنسي اتجه الى تعلى الرغم من ذلك، فإ. (3)ما حصل عليه
كان هو الباعث الدافع  إذاأن الشرط الباطل المخالف للنظام العام  إلىتجهت أحكام المحاكم إذ إ ،تبرعات أم معاوضات

لم يكن  هعد كأنثانوياً بالنسبة للمتعاقدين وحده يكون باطلًا ويُ  عقد بأكمله يكون باطلًا، أما إذا كان هذا الشرط للتعاقد فان ال
لمال تفاقاً على تملك الدائن المرتهن اذا تضمن اه صحيحاً مرتباً لآثاره، وعليه فإن عقد الرهن إويبقى العقد المقترن ب

ذا كان ون عقد الرهن باطلًا كلياً، أما إبرام هذا العقد يكزام المضمون وكان هو الدافع لإالمرهون عند عدم وفاء المدين بالالت
 .(7)فأن الاتفاق يبطل لوحده ويبقى عقد الرهن صحيحاً مرتباً لآثاره،عد ثانوياً بالنسبة لطرفي عقد الرهنق يُ هذا الاتفا

                                                
 :ذهب الى هذا الاتجاا (1)
 -اطروحة دكتوراا مقدمة الى كلية ا قوس -دراسة تحليلية وت صيلية مقارنة  -نظرية إنقا  التصرف القانوني في القانون المدني المصري -عبد العليل المرسي حمود. د
 .136-مصدر سابق -سليمان مرقس . د. 232  -مصدر سابق -اط حسون طه. د. الاستاذ محمد طه البشن. 22، 1122امعة عين شمس ج
، 126في المواد قصد المتعاقدين وهناك تطبيقات تشريعية في القانون المدني العراقي والمصري تهيد هذا الاتجاا أذ ت لذ ب ستبعاد انلء الباطل وجوبياً دون الاعتداد ب (2)

 من القانون المدني المصري 2ف/214، 2،222ف/124من القانون المدني العراقي والمواد 2،142ف/221
 :،حيث جاء فيها1/1/2224والنافذة في  23/6/2226في  422/2226المعدلة بموجب القانون  122المادة  (3)

((Dans toute disposition entre vifs ou testamentiaire, les conditions impossibles, celles qui  sont contraires 
aux lois ou aux moeurs ,seront réputes non écrites)).                         

             /www.easy droit,fr/codes-et-loisنق ً عن الموقع الالكتروني 
(2) L. árticle 1172((Toute condition dúne chose impossible , ou contaire aux bonnes moeurs, ou prohibée 

par la loi est nulle, et rend nulle, la convention qui en dépend)).        
 .نق ً عن الموقع الالكتروني السابق

(2) Weill et Terré – droit civil – les obligations- Dalloz – 4 eédition- 1986- no, 327.         
(6) J.Flour, J.Luc Aubert et Savaux- Obligation -1- L'act juridique- ARMAND Colin -2000 , no.358.                                                                                                                       

اذا كمان بطم ن الاتفماس علمى تملمك الممال المرهمون عنمد عمدم ))بمان  16/3/1123كممة المنقض الفرنسمية في حكمهما بتماري  وقد اوضحت الدرفة المدنية الاولى في مح (4)
-J.Mestre, E.Putman et M.Billiauنقم ً عمن(( الوفاء لم يتناول إلا الاتفاس ذاتمه، فم ن الاممر مختلمف عنمدما يشمكل همذا الاتفماس السمبب المدافع للعقمد

ouvr. Préc no.864.                                                                                                                                  
 :وكذلك القرارات التالية

Cass 3e civ,5 févr, 1970 ,D,1973, 151, sous not cass com,27 mars,1990,bull,civ,Iv, no.93,p.62 
RTD.civ,1991.112.obs.J.mestre.                                                                        نق ً عن: 

F.Terré, P.Simler et Y.Lequette- droit civil- les obligations- 8e, édition ,Dalloz,2002,no.420                   
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ه مطابقاً أجل الحفاظ على عقد الرهن مع بقائمن بأنه ،دم، يرى خلاف الاتجاه القضائي المتق(1)تجاه فقهيفـــــي حين ظهر إ
وجوب استبعاد الجزء الباطل لوحده  -الذي سبق أن أيدناه -م، لذا يرى هذا الاتجاهلما أراده المشرع أي مطابقاً للنظام العا

بقاء على الأجزاء الأخرى من العقد أي يبقى صحيحاً مرتباً ستبعاداً وجوبياً وبحكم القانون مع الإإ ،نظام العاملكونه مخالفاً لل
بينما الموقف  ،قتران العقد باتفاق مخالف للنظام العامومن ثم يكون قد تم الأخذ بما أراده المشرع وهو عدم ا، لآثاره 

 .ذا كان الاتفاق الباطل هو الدافع للتعاقدل العقد كلياً إبطِ القضائي السابق يُ 
 ،6443لسنة  303من القانون المدني الفرنسي التي ألغيت بصدور القانون رقم  6471نص المادة ما تقدم كان على وفق 

تفاق تملك المال المرهون من قبل إن أب فإن النص كان صريحاً بذكـــــره ،6301لذي انشأ المادة انون الأخير افبموجب الق
الدائن المرتهن يجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النص والتي جاءت لمنع استغلال الراهن وحمايته من 

 فإنه، هذا الاتفاق م فإن عدم توافر هذه الضمانات فيومن ث   .نبِ غ  عدم تقدير القيمة الحقيقية للمال المرهون وما يلحقه من 
بطل الاتفاق على تملك المرهون ويبقى عقد أذ يُ  ،عقد الرهن أن بطلان هذا الاتفاق لا يؤثر فيبمعنى  ،عد كأن لم يكنيُ 

ير هذا البطلان على عقد تأث الجدل حول قانون المدني الفرنسي قد أزال الرهن صحيحاً مرتباً لآثاره،فالتعديل الذي جاء به ال
 6301نص المادة  جاء في حين((  est nulle(( ))بطلان الاتفاق))كان النص القديم الملغي ينص على  إذ، الرهن 

ويعني  ،تفاق على تملك المرهون يعد كأن لم يكنوعليه فإن الإ((.  non ecrite)) ((غير مكتوب))واضحاً ينص على إنه 
 .(6)ل لتصحيح عقد الرهن تصحيحاً تشريعياً باستبعاد الجزء الباطل منه وجوبياً والإبقاء على العقدذلك بأن المشرع قد تدخ

لاجتهاد القضائي المتعلق بهذه خاضعاً للباعث الدافع للتعاقد ول الأمر بأنه لم يُبق  ،يتضح من موقف القانون المدني الفرنسي
 ره ومطابقاً لأهداف المشرع في ل هو الإبقاء على العقد مرتباً لآثافالأفض ،المسألة كما كان قبل صدور التعديل الأخير

طرفيه مرتباً لآثاره في فع الاتفاق المخالف للنظام العام وهذا ما أراده المشرع والإبقاء على العقد بين ، أي ر  ذاتهالوقت 
ن حتى لو كان هذا الجزء هو الدافع الى بحكم القانو  إجبارياإذ يكون استبعاد الجزء الباطل المخالف للقانون  ،الوقت ذاته
 .كملهلك الجزء قد  يؤدي الى بطلان العقد بأن بقاء ذبة لأحد المتعاقدين أو كليهما، لأالتعاقد بالنس

لمال المرهون على تملك المرتهن ا أن الاتفاق الحاصل بين طرفي عقد الرهن،يتضح لنا مما تقدم في هذا المطلب بفرعيه
ذا ،عد باطلاً يُ  ن بعض القوانين ومع ذلك فإ.عقد الرهن المقترن بهحصل هذا الاتفاق فأنه يبطل لوحده دون أن يؤثر على  وا 

رت بيع الوفاء ونظمت أحكامه وهذا البيع يتضمن ستاراً يخفي وراءه اتفاقاً بين طرفي العقد على تملك المرتهن للمرهون قد أق  
 .بيع الوفاء من جهة أخرى تفاق تملك المرهون من جهة ون الذا نبين من خلال المطلب القادم العلاقة بي،

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1)P.Malaurie et L.Ayné- Cours de droit civil- T.VI-les obligations-9' edition –paris- 1998-no.584.                                                                                                                         
B.starck,H.Roland et L.Boyer-obligations-2-contract. Quatriéme édition-paris- 1993-no.921-J.luc 
Aubert et p.Jestaz- connaissance du droit- le contract droit des obligations –dalloz- paris- 1992 –p. 130.   

                                                                                             
 .انظر في الاستبعاد الوجوبي للذلء الباطل ل بقاء على العقد (2)

G.Marty et P.Raynaud – droit civil –les obligations -2e édition,T.1-Les sources-Sirey -1988-
no.127,225.J.Floure,J.Luc. Aubert et savaux –ouvr.préc-no.360.F.Terré, P.Simler et lequette –

ouvr.préc-no.421.                                                                                             
  .22-22 -لبنان –هسسة ا ديلجة للكتاب الم -الطبعة الأولى -دراسة مقارنة -ريما فرج مكي،تصحيح العقد.د: وفي الفقه العربي حول هذا الاستبعاد
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 المطلب الثاني
 العلاقة بين بيع الوفاء والاتفاق على تملك المرهون

هـــو إذا رد البـــائع الـــى المشـــتري المبـــالغ التـــي يتفـــق عليهـــا وهـــي الـــثمن عقـــد البيـــع معلقـــاً علـــى شـــرط فاســـ   عنـــدما يبـــرم  
نه لم يخرج من ملكه لك البائع وعُــــد  أكأن لم يكن ورجع المبيع الى مُ  س  عقد البيع، وعُد أنف ،معينة والمصروفات في مدة

، (6)ويعـد التصـرف بـاطلاً  ،القـانون المـدني المصـري لا يعـد هـذا النـوع بيعـاً . (1)يسمى هذا النوع من البيع ببيع الوفاء ،اصلاً 
 .اً حيث ينتهي الرهن الـى تجريـد البـائع مـن ملكـه وبـثمن قـد يكـون بخسـ ،خفي وراءها رهناً أن هذا البيع وسيلة تُ فالقانون يرى 

بل يحصل على ما يحتاجه من مال ولو كان أقل بكثير من هذه  ،فالبائع وفاءً لا يحصل على ثمن يتناسب مع قيمة المبيع
رد الثمن ضاع عليه المبيع  فإذا عجز عن ،على إحتمال وفائه بما قبض قبل انقضاء أجل الاسترداد كثيرا ما يعتمدو  ،القيمة

د القانون المصري هذا البيع بكل ـلذا ع   ،ينبغي أن يدرأه القانون عنه  بناً دون ان يحصل على ما يتعادل مع قيمته وتحمل غ  
 .(3)صوره تصرفاً باطلاً 

ومـن ثــم  ،رهنـاً ن الســبب الـرئيس وراء بطـلان بيـع الوفــاء هـو إنـه يخفــي وراءه أ ،ن موقـف القــانون المـدني المصـرييتضـح مـ
ويعدّل من حق المرتهن في التنفيذ على  ،يستخدم هذا العقد وسيلة للتحايل على إجراءات التنفيذ التي يتطلبها الرهن الحيازي

نــه فــي لـذا فإ،الـدين وقــت حلــول أجلهمن ثــم يمكـن الــدائن المــرتهن فـي أن يتملــك المـال المرهــون عــن عـدم اســتيفاء ،المرهـون
وهنـا  ،ن هذا الاتفاق مجاله بيع الوفاء الذي يخفـي رهنـاً حيازيـاً ن أمام اتفاق على تملك المرهون لأنكو نطاق هذا القانون لا 

فلا تظهر هذه العلاقة إلا فـي القـوانين التـي  ،لا نكون أمام بيع وفاء ومن ثم ينتفي بحث هذه العلاقة في نطاق هذا القانون
لمـدني حكامـه كالقـانون انين التـي تـنظم بيـع الوفـاء وتبـين أالعراقـي والقـواتصف بيع الوفاء بأنه رهن حيازي كالقانون المـدني 

 :وهذا ما سنتطرق إليه في الفرعين الآتيين ،الفرنسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 - 2222لبنمان، -بمنوت  -منشورات ا ل  ا قوقيمة  -الطبعة اللجاللجة انديدة -انلء الرابع  -الوسيح في  ر  القانون المدني انديد  -عبد الرزاس السنهوري . د (1)

 .236  -مصدر سابق -سليمان مرقس . د. 122 
 (.اذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد البيع ل ل مدة معينة وقع البيع باط ً )من هذا القانون  هذا الأحكام، حيث جاء فيها  262حيث تضمنت المادة  (2)
-163  -مصممدر سممابق  -انمملء الرابممع  -نقمم ً عممن الممدكتور السممنهوري  -141-161  -انمملء الرابممع -مجموعممة الأعمممال التحضممنية للقممانون المممدني المصممري  (3)

(. عقمد البيمع المذي مفمي رهنماً أي بيمع وفماء وموز إثبمات بط نمه بكافمة الطمرس بمين المتعاقمدين) وهذا الأحكام أيدتها محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيمه . 162
- 41الممدائرة المدنيمة في سمس سممنوات  -لمنقض نقمم ً عمن فتحيمة محمممود قمرة، مجموعمة المبممادة القانونيمة المتي قررتهمما محكممة ا - 4/2/1122في  22لسمنة  1222طعمن 
 .121  - 1122 -الإسكندرية  -دار المطبوعات انامعية  -انلء الأول  - 1122
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 الفرع الأول
 موقف القانون المدني العراقي

الـدكتور حسـن  الأسـتاذويـذكر  .حيازيـاً  ده رهنـاً ع  في القانون المدني العراقي و قد  ، تصرفاً قانونياً صحيحاً (1)يعد بيع الوفاء 
يعترف ببيع الوفـاء كعقـد ناقـل  نه لان المدني العراقي،للوهلة الأولى أيبدو من نصوص القانو ))علي الذنون في هذا الصدد 

 المــدني ولا يجعــل هــذا العقــد بــاطلًا كمــا فعــل القــانون ،لملكيــة معلقــة علــى شــرط فاســ  كمــا فعلــت القــوانين المدنيــة الغربيــة
نما هو يقرر إ ،المصري  .(6)(( رد أن يأخـذ بمـا ذهـب إليـه الفقـه الإسـلاميوهـو فـي هـذا يُـ ،ن بيع الوفاء يعتبر رهناً حيازياً وا 

نيـة غيـر قابلــة فهـذا القـانون أقـر بيـع الوفـاء ولكنـه أخـذ بموقـف الفقـه الإسـلامي بوصـفه رهنـاً حيازيـاً وهـذا الوصـف قرينـة قانو 
وهـذا الحكـم مـأخوذ مـن مجلـة الاحكـام ((. بيـع الوفـاء يعتبـر رهنـاً حيازيـاً )) منـه  1333المـادة جـاء فـي  إذ  ،لإثبات العكس

 .(3)العدلية 
جيز فيه أن ينتفع المرتهن بـالعين المرهونـة وأن أُ  إذ ،للرهن في الشريعة الإسلاميةعد بيع الوفاء تطوراً يُ  ،ما تقدموعلى وفق 

 ،قتضـاها التعامـلوهذا صورة من صـور الربـا إ ،ي قبضه من المرتهنن بالدين الذيستولي على غلتها في مقابل انتفاع الراه
ولمــا كــان القــانون المــدني العراقــي قــد أجــاز للــدائن المــرتهن ان  ،فســايرت الشــريعة الإســلامية فــي ذلــك الضــرورات العمليــة

لــذا يصـبح التمييـز بــين الـرهن وبيــع  ،يسـتولي علـى غلــة العـين المرهونـة محتســباً أياهـا مــن الفوائـد والمصـاريف وأصــل الـدين
  .(0)للأهمية وي جُبْ الرهن بيع الوفاء اً الوفاء معدوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 -طممه  امط حسمون. د. الاسمتاذ محممد طمه البشمن. ووجمه تسمميته ببيمع الوفماء كونمه فيمه عهمد الوفماء ممن المشمتري بم ن يمرد علممى البمائع المبيمع حمين رد الملجمن ممن البمائع (1)

 (.122)هامش  -222  -مصدر سابق 
 .322  1123 -بدداد -مطبعة الرابطة -عقد البيع -العقود المسماة  -مهلفه  ر  القانون المدني العراقي (2)
لبيع انائل بالنظر الى انتفاع المشتري به، بيع الوفاء هو بيع المال بشرط ان البائع متى رد اللجمن يرد المشتري إليه  المبيع، وهو في حكم ا)منها  112إذ جاء في المادة  (3)

الأسمتاذ منمن (. يمع ممن الدمنوهو في حكم البيع الفاسد بالنظر الى اقتدار كمل ممن المتعاقمدين علمى الفسم ، وفي حكمم المرهن بمالنظر إلى إن المشمتري لايقمدر علمى بيمع المب
 .21 -1121-مطبعة العاني  بدداد-البيع،الإجارة-القواعد الكلية -الطبعة الأولى -انلء الأول- ر  المجلة  -القاضي

ليس للمرتهن ان ينتفع بمالمرهون رهنماً حيازيماً دون مقابمل ومما حصمل عليمه ممن صمافي ريعمه ومما )من القانون المدني العراقي حيث جاء فيها  1322فقد جاء في المادة  (2)
 .321-322  -مصدر سابق  -حسن الذنون .د.وانظر تفصيل ذلك...( د حل أجلهاستفادا من استعماله مصم من الدين الموثق بالرهن ولو لم يكن ق
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يحــتفظ  إذ  ،دائن المــرتهن رهنــاً حيازيــاً ويكــون المشــتري فــي مركــز الــ ، بمثابــة الــراهن( فــي البيــع وفــاءً )ومـن ثــم يكــون البــائع 
ويتملك  ،عند رد الأخير الثمن والمصروفات(الراهن)مباع ويرده الى صاحبه البائع بالشيء ال( الدائن المرتهن)المشتري وفاءً 
. (1)الـثمن والمصـروفات( البائع وفاءاً )عند عدم رد الراهن  ( المال المرهون)الشيء المباع ( المشتري وفاءاً )الدائن المرتهن 
أي )بالدين( وهو البائع وفاءً )د عدم وفاء المدين الراهنللمرهون عن( المشتري وفاءاً )تملك الدائن المرتهن  أماموعندها نكون 

، وقد قصد المتعاقدان الـتخلص مـن أثـر بطـلان الاتفـاق علـى تملـك المرهـون ومـا قـد يتبعـه مـن بطـلان (الثمن والمصروفات
أكـده المشـرع ذا مـا وهـ .تسميته ببيع الوفاء، ولكنه يتضمن بالنظر لقصـدهما رهنـاً حيازيـاً  إلىلذا لجأ المتعاقدان  ،عقد الرهن

 .(6)العراقي عندما وصفه رهناً حيازياً 
تفاق على تملك وعلى هذا نعتقد  بأن موقف القانون المدني العراقي قد أعطى للمتعاقدين وسيلة للتخلص من آثار بطلان الا

د ،المرهون بـين بيـع الوفـاء  اً جوهريـ اً لافـختلأن هناك إ ،فقد وقع في خلط وتناقض ،ياً ه رهناً حياز وذلك بإجازته بيع الوفاء وع 
فــي حــين لا  ،ولكــن تحــت شــرط فاســ الشــيء المبــاع  ك  مل ــت  ( وهــو بمركــز الــدائن المــرتهن)فالمشــتري وفــاءً  ،والــرهن الحيــازي

نما تنتقل  ن المرتهن رهناً حيازياً الدائ يتملك ن د عيتجر ( وهو بمركز الراهن )والبائع وفاء  ،حيازته فقط إليهالمال المرهون وا 
نمــا عـن عــن المُ  الـراهن لا يتجـرد بينمــا ،ملكـه فـي البيــع وفـاءً  ان بمركــز كـ إذان البــائع فـإ ،مـن جهــة ثانيـة ،الحيـازة فقــطلـك وا 

ويجبـر علـى  ،ما يكون مديناً وقدم الشيء المرهـون ضـماناً لسـداد الـدين المضـمون المترتـب فـي ذمتـه فالراهن كثيراً  ،الراهن
الـذي هـو )بينما البائع وفاءً لا يكون مـديناً بـدين سـابق ولا يكـون مجبـراً علـى رد الـثمن  ،هنسداد هذا الدين للتخلص من الر 

نما له الحق فـي أن يـرد الـثمن ويسـترد المبيـع ( بمثابة الدين نـه بيـع يخـول المشـتري علـى المبيـع حقـاً إ ،مـن جهـة ثالثـة. (3)وا 
يخول المرتهن على المرهون حقاً عينيـاً تبعيـاً هـو حـق الـرهن  عقد الرهن الحيازي إن في حين ،عينياً أصلياً هو حق الملكية

 فهــو كــدائن لــه حــق شخصــي يخولــه حــق الضــمان العــام علــى جميــع امــوال ،الحيــازي، فالــدائن المــرتهن لــه ضــمانان وحقــان
لـدائن المـرتهن وفـي البيـع وفـاءً يكـون ا .له حق الضمان الخاص يخوله مزايا الحبس والتقدم والتتبـع اً مرتهنوبوصفه  ،المدين

ا ملكيـة معلقـة علـى شـرط فاسـ  هـو مالكاً لـه ولكنهـ لمباع بوصفهيتصرف با أنوالمشتري يستطيع  ،في مركز المشتري وفاءً 
أي تصرف ناقـل  يتصرف بالمرهون بالبيع أو أنلا يستطيع  الأخيرلان  اً مرتهن اً دائنوهذا ما يتناقض مع وصفه  ،تردادسالإ

 .(0)للملكية
بين بيع الوفاء والرهن الحيازي، ونظراً لهذا الاختلاف ومـن أجـل الحفـاظ علـى  اً جوهري اً هناك اختلافإن ،م ذكرهيستنتج مما ت
لتنفيـذ علـى المـال المرهـون عنـد عـدم وفـاء الـدين المضـمون وعـدم تجـاوز انون المـدني العراقـي مـن إجـراءات اما جـاء بـه القـ

هـا يعنـي لأن بقاء  1333جـوب إلغـاء المـادة نـرى و  ،علـى المـال المرهـونالدائن المرتهن لما خوله المشـرع مـن حـق للتنفيـذ 
الســماض ضــمنياً بالاتفــاق علــى تملــك المــرتهن للمرهــون عنــد عــدم وفــاء الــدين المضــمون والتحايــل علــى أحكــام بطــلان هــذا 

ســتناداً لأحكـام المــادة مــن القـانون المـدني توجــب بطـلان هــذا الاتفـاق فـي نطــاق الـرهن الحيـازي ا 1341فالمـادة  .(9)الاتفـاق
وأحكــام  1341كون أمــام تعــارض بــين المــادة نطــاق الــرهن الحيــازي أي ســنتبــاع هــذا الحكــم فــي لزمــت إالتــي أ  6ف/1301
 الأكثـربـل ،خرى هي بيع الوفاءجازته تحت تسمية أُ لا تفاق بينما الثانية سمحت به وأ فالأولى أوجبت بطلان إ 1333المادة 

يتعــارض مــع أحكــام المــادة  1333فــأن وجــود المــادة  ،ذلــك إلــى بالإضــافة .بأنــه رهــن حيــازي مــن ذلــك وصــفت هــذا البيــع
 .(3)المرهون عند عدم استيفائه للدينالمال ملك المرتهن لتي تضمنت صراحة بطلان كل اتفاق بتا 6ف/1301

                                                
 .21 -1111-القاهرة–دار النهضة العر بية -البيع المرتد-لالد حمدي عبد الرحمن . د. 122،161 -مصدر سابق-انلء الرابع-عبد الرزاس السنهوري . د (1)
 .من القانون المدني 1333في المادة  (2)
 .236  -مصدر سابق-سليمان مرقس. د. 122 -انلء الرابع -مصدر سابق-رزاس السنهوري عبد ال. د (3)
 .226  -مصدر سابق -اط حسون طه. والاستاذ محمد طه البشن، د. 321-322 -مصدر سابق-حسن علي الذنون . د (2)
ن المدني العراقي التي تجيل  رط اصيار مدة معلومة حتى يلول التعارض مع من القانو  221ويرى الدكتور حسن علي الذنون ب نه يمكن الاكتفاء ب حكام المادة  (2)

يصح أن يكون البيع بشرط اصيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى )   221==        == وإلداء هذا المادة حيث جاء في المادة  1333المادة
 .المصدر ذاته المشار إليه في الهامش السابق( شتري أولهما معاً أو لأجن  المشتري سواء كان اصيار للبائع أو للم

والرهن ا يازي كالرهن الت ميط في اقتصار التنفيذ على المرهون اذا كان الراهن ان المدين وفي بط ن كل اتفاس يملك المرتهن ))  2ف/1321حيث جاء في المادة  (6)
، 1321، 1322في جواز نلول المرتهن للدن عن الدين الذي له مع الرهن الذي يوثق هذا الدين وتتبع في كل ذلك أحكام المواد المرهون عند عدم استيفائه للدين، و 

1322 .)) 
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ن رهناً حيازياً وجعل مثل هذا منع الدائن المرتهن من تعديل حقه في التنفيذ على المرهو  6ف/1301فالمشرع بموجب المادة 
جل لذا من أ  .تفاق على تملك المرهونوجود الا  1333المادة حين أجاز في في   ،فق عليه مع الراهن باطلاً التعديل المت

 كمـــا فعـــل المشـــرع وعـــد هـــذا التصـــرف بـــاطلاً  بيـــع الوفـــاء، إجـــازةعـــدم و  1333المـــادة  إلغـــاءنقتـــرض  ،تطبيـــق هـــذه الاحكـــام
علـى عكـس المشـرع الفرنسـي الـذي نظـم  ،بيع الوفـاء إلّا فـي هـذه المـادة إلىن المشرع العراقي لم يتطرق المصري،خاصة وا  

 .وهذا ما سنراه في الفرع القادم ،أحكامه بالتفصيل في عدة مواد
 الفرع الثاني

 موقف القانون المدني الفرنسي
فـي خمسـة عشـر مـادة، فقـد أقـر عقـد   1373 -1395د الاسـترداد فـي المـوا إمكانيـةنظم القانون المدني الفرنسي البيـع مـع 

ه الـثمن مـع المصـروفات ونفقـات صـيانة الشـيء الضـرورية التـي بـاع عنـد ردِ البيع الذي يحتفظ بمقتضاه باسترداد الشـيء المُ 
التي  والمهلة.(1)فهو بيع معلق على شرط فاس  هو الاسترداد ،وكذلك رد ما زاد في قيمة المال ،1373نصت عليها المادة 

أعطيت للبائع لاسترداد الشيء هي خمس سـنوات، أي أن الحـد الأقصـى للمـدة التـي يجـوز أن يسـتعمل فيهـا حـق الاسـترداد 
ن اتفقــا علــى أكثــر مــن ذلــك أتقضــى مــا اتفقــا عليــه  ، ولكــن يجــوز لهمــا (6)خمــس ســنوات إلــىهــو خمــس ســنوات بعــد البيــع وا 

 .(3)الاتفاق على مدة أقصر من خمس سنوات
والقـانون وحـده قـد أقـر  ،مـادام متوقفـاً علـى إرادة البـائع بيـع وفـاء ،هو شرط فاس  إرادي صـرف ،فأن شرط الاسترداد ،وعليه

عقـد  إبـرامهذا الشرط وفي الحدود التي رسمها القانون دون تجاوزها، وخاصة ما يتعلق بالمـدة المحـددة التـي تبـدأ مـن تـاري  
مــع سـقوط الحقــوق التـي رتبهــا  فانـه يسـترد العــين المبيعـة ،تردادالبــائع حـق الاســوعنــدما يمـارس . (0)البيـع مـع حــق الاسـترداد

 .(9)عقد بيع الوفاء إليه فيالمشتري بعد انتقال الملكية 
ن القــانون المــدني الفرنســي عــد بيــع الوفــاء أو البيــع مــع حــق الاســترداد بيعــاً صــحيحاً معلقــاً علــى شــرط فاســ  هــو فــإ ،وعليــه

ذا البيع يمكن أن يتضمن اتفاقاً على تملك الدائن المرتهن للمال المرهون عند عدم وفاء المدين بالدين لذا فان هو  ،الاسترداد
د تطبيـق وعنـ ،المضمون، لان البائع وفاءً يكون في مركز الراهن رهناً حيازياً بينما يعد المشتري وفاءً بمثابة الـدائن المـرتهن

( البائع وفاء  )الراهن  عند عدم قيام( باع وفاء  المُ )الشيء المرهون ( لمشتري وفاء  ا)تملك الدائن المرتهن ي  ،أحكام بيع الوفاء
بالبيع التي تكون بمثابة الدين المضمون، خلال المهلة المحددة قانوناً وهي خمس  ثمن والمصروفات الاخرى المتعلقة برد ال

فـي مقابـل ثمـن يتفـق  فـاق تملـك المـرتهن المرهـون لقواعـد الآمـرة التـي تقضـي بـبطلان إتسنوات،ومن ثم نكـون أمـام مخالفـة ل
 عد هذا البيع مع حق الاسترداد وسيلة يلجأ اليها المتعاقدان للتحايل على إجراءات التنفيذ على، أذ يُ (3)مسبقاً  يه المتعاقدانعل

                                                
  -:12/2/2221في 221/ 2221من القانون المدني الفرنسي التي عدلت بموجب القانون  1621وهذا ماتضمنته المادة  (1)

Lárticle 1659 ((la faculté de rachat ou de réméré est un pact par lequel le vendeur se réserve de reprendre 
la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le reboursement dont il est parlé á l ártice 

1673)).                                                                   
 ? www.legifrance.gouv.fr/affich code article.doنق ً عن الموقع الالكتروني 

(2) lárticle 1660(( la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq a nées. Si elle a été 
stipullée pour un térme plus long , elle est réduite á ce termé)).                                                                                                                             

 .نق ً عن الموقع الالكتروني السابق
(3) Jérôme Huet – Traité de droit civil- J.Ghestin-L.G.D.J-1980-no. 11458.                    
(4)Alain Bénabent – droit civil –C.Mantchrestien – no ,108.                                               
(5)L árticle 1673 code civil ((…..lorsque le vendeur rentre dans son héritage par Léffect du pacte de rachat 
,il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l àcquéreur l'aurait grevé , a La  
Condition que ce pacte ait été réguiliére ment puplié au bureau des hypothèques, antérieurement a' la 
publication desdites charges et hypothèques….)).                                                                                                          
(6) Làrticle 1348 code civil :                                                                                          

وذلمك بتحديمد ثممن الممال المرهمون حسمب الشمروط والضممانات المتي  ،في همذا الممادة التي ا مرنا إليهما سمابقاً،وهناك ممن ذهمب إلى انمه يمكمن المتخلص ممن المبط ن الموارد 
صحيحاً وعندها لا حاجة الى البيع مع حق الاسمترداد (المشتري وفاءً )حددها القانون في المادة المذكورة وعندها يكون الاتفاس على تملك المرهون من قبل الدائن المرتهن 

- :انظر في ذلك . فرنسي من تملك المرهون بالشروط التي حددهاوالاكتفاء بما اجازا المشرع ال
Serge Braudo – canseiller honoraire a la caur d a'ppel de versailles.                               

                                 .www.juritravail.com /lexique/remere.htmlنق ً عن الموقع الالكتروني 
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 ،تهن كيفيـة ممارسـة هـذا الحـقفالقـانون قـد رسـم للـدائن المـر  ،المال المرهون التي يحق للدائن المرتهن رهناً حيازياً القيام بهـا
وسـيلة للتحايـل علـى القواعـد القانونيـة  بالتنفيـذ علـى المرهـون ويكـونومن ثم فان بيع الوفاء يعد تعديلًا لحق الـدائن المـرتهن 

ن تملك المرتهن للمال المرهـون رهنـاً تأمينيـاً أو حيازيـاً عنـد عـدم وفـاء المـدي إلىالآمرة التي تتضمن بطلان كل اتفاق يؤدي 
 .بالالتزام المضمون
فـي وهي  ،أن القواعد القانونية في القانون المدني الفرنسي تضمنت تنظيم عقد البيع مع حق الاسترداد ،يتضح مما تم بيانه

الـدائن المـرتهن باتفـاق بـين المشـتري والبـائع فـي البيـع  جانـب ضمنياً بجواز تملك المرهـون مـن إقراراً قد تضمنت  ذاته الوقت
المتعلقـة بــبطلان الاتفـاق علـى تملــك  6301أصـبح هنــاك تعـارض بـين القواعــد القانونيـة لبيـع الوفـاء وبــين المـادة  لـذا ،وفـاءً 

بـين  اً ، فـأن هنـاك تعارضـ6301وحتـى قبـل صـدور المـادة  ،المرهون الذي لم تتوافر فيه الضمانات التي حددتها هذه المـادة
 إلـىالأمـر الـذي أدى بالقضـاء الفرنسـي  ،كانـت نافـذة قبـل ذلـك التـي 6471 المادة انونية التي تنظم بيع الوفاء والقواعد الق

بيـع ء عندما يخفي في حقيقته وبحسب النيـة المشـتركة لطرفـي عقـد بإصداره قرارات تقضي ببطلان بيع الوفا ،التصدي لذلك
بهـذا الــبطلان وللحكـم ، المضــمونن عنـد عــدم الوفـاء بالـدين ك الــدائن المـرتهن المرهـو تملـُيتضـمن الوفـاء يخفـي رهنـاً حيازيــاً 
التفاوت في ثمن المبيع عندما يكون البيع بثمن بخس ،تركة للمتعاقدين بطرق عديدة منهاة النية المشيمكن الكشف عن حقيق

ن الأخيـر لا يسـتطيع بـأ( الـراهن)مـع البـائع ( المـرتهن) أو يتفـق المشـتري وفـاءاً  القيمة الحقيقية للمال المُبـاع  لا يتناسب مع
أن هنـاك وكذلك يمكـن أن يتبـين ،  (المشتري وفاءً )إسترداد الملكية إلّا بثمن أعلى من الثمن المدفوع من قبل مقرض المال 

وذلـك عـن طريـق صـفة  ،في حق المـرتهن فـي التنفيـذ علـى المرهـون بتملـك الـدائن المـرتهن للمرهـون عنـد عـدم الوفـاء تعديلاً 
بأن البيع مع حق الاسترداد ففي هذه الحالات يتضح . (1)الربا وبشكل واضح للناس إذا كان يمارس( المشتري وفاءً )المرتهن 

لــذا إتجــه ( رد الــثمن)ك المرهــون عنــد عــدم الوفــاء بالــدينخفــي وراءه المتعاقــدان رهنــاً حيازيــاً يمكــن للمــرتهن أن يتملــيُ  ســتار  
حق الدائن المرتهن في التنفيذ على المال المرهون بطلان البيع مع حق الاسترداد لانه يتضمن تعديلًا لالقضاء الفرنسي إلى 

لســنة  303فـي قــانون  6301لمــادة ذلك الأمــر بعـد صــدور التعـديل علــى وفـق اوكـ. وهـذا التعــديل لـم يجــزه القـانون الفرنســي
الشيء رهنـاً  رهنامناً أن ي  أن الطرفين أرادا ضِ إذا تبين لها أبطلت المحاكم الفرنسية عقد البيع مع حق الاسترداد إذ  ،6443

 .(6)(الثمن مع المصروفات)عند عدم وفاء الدين ( المباع)حيازياً ومن ثم يتملك المرتهن المرهون 
ووجدنا  ،المدين بالدين المضمونبل الدائن المرتهن عند عدم وفاء الاتفاق على تملك المرهون من قِ  ،درسنا في هذا المبحث

ويكـون الحكـم نفسـه وهـو الـبطلان بالنسـبة لاتفـاق الطـرفين  ،سـتار بيـع الوفـاء عد باطلًا حتـى لـو كـان تحـتأن هذا الاتفاق يُ 
 .وهذا ما سيتم دراسته في المبحث القادم .على بيع المرهون دون المرور بالإجراءات القانونية التي حددها القانون للبيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
 

(1)  Cass civ 16.nov,1964,cass, civ, 24,oct,1956.      نق ً عن 
J.Mestre,E.putman et M.Billian- 0uvr.préc-no.861.                                                            

                                                       .ass , civ,23, déc,2006 ,  Serge Braudo- Ouvr  préc (2)نق ً عن             
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 المبحث الثاني
 جراءات القانونيةالاتفاق على بيع المرهون دون الإ

ئتمان وتنشيطاً له، وأعطت لصاحبها مزية التقدم على غيره مـن الـدائنين عنـد توزيـع ثمـن أت التأمينات العينية تسهيلًا للإشن
جـراءات القانونيــة التـي نصــت عليهـا قـوانين المرافعــات والتنفيـذ فــي بعــد بيعـه فـي المــزاد العلنـي علــى وفـق الإالمـال المرهـون 
مـن   رع أن يسـتغل الـدائن المـرتهن حاجـة المـدين للمـال فيشـترط علـى الـراهن بيـع المرهـونوقد خشى المش . (1)البيوع الجبرية

الاتفـاق  ))تباع الإجراءات التي قررها المشرع لحماية المدين الذي تنزع ملكية أمواله المرهونـة ويسـمى هـذا الاتفـاق بــ دون إ
ده ــم  ق علــى الطريــق المُ تفــاالإ ،، أو يســمى بمصــطلح آخــر(6)((علــى بيــع المرهــون دون إجــراءات 

د البيــع دون مهِــ،الــذي يُ (3)
هــو الاتفـــاق علــى بيـــع و  ذاتــه المعنـــى المصــطلحين يعطيــان   كلافــــ .المــال المرهــون بـــالمزاد العلنــيالمــرور بــإجراءات بيـــع 

الاتفـاق فـي هـذا  أحكـامتم دراسـة وعلـى هـذا سـت .ا القوانين المختصةتباع الإجراءات القانونية التي حددتهالمرهون من دون إ
 .ونخصص المطلب الثاني لبيان الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنفيذ على المال المرهون،  أولمطلب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
لسنة  326من القانون المدني الفرنسي حسب القانون  2326من القانون المدني المصري، والمادة  1ف/1261من القانون المدني العراقي، 1ف/ 1316انظر المادة  (1)

2226. 
 .123 -مصدر سابق  -ن عبد  السيد  تنااو سم. د. 222  -انلء العا ر -مصدر سابق  -السنهوري . د (2)
وكممذلك أنظممر في الفقمممه .  22  -مصممدر سمممابق  -امممط حسممون طممه. د. الأسممتاذ محممممد طممه البشممن. وممما بعممدها 133  -مصممدر سمممابق  -سممليمان مممرقس . د (3)

 الفرنسي
J.Mestre, E.putman et M.Billiau –ouvr.préc,no.856.                                                         
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 المطلب الأول
 قانونيةعلى بيع المرهون دون الإجراءات الأحكام الاتفاق 

ستحصال على المال المرهون وا  ونية التي حددها للتنفيذ أن يتمكن من تجنب الأشكال القانبلم يسمح المشرع للدائن المرتهن 
لـذا عـدّ الاتفـاق  ،حقه من ثمنه، حتى لو كان ذلك قد تـم عـن طريـق الاتفـاق مـع الطـرف الثـاني فـي عقـد الـرهن وهـو الـراهن

عقـد الـرهن  ولكـن مـدى تـأثير بطـلان الاتفـاق المعـدل لهـذا الحـق علـى ،المعدل لحق الدائن في التنفيـذ علـى المرهـون بـاطلاً 
عاً لذا لم نفرد لأثر بطلان هذا الاتفاق فر  .المقترن به لا يختلف عن مدى تأثير اتفاق تملك المرهون الذي تمت دراسته سابقاً 

في دراسة اثر بطلان اتفاق تملك المرهون على  ماوالاتجاه الفقهي الذي تم الحديث عنهذاتها الأحكام تجنباً لتكرار  ،مستقلاً 
 .، ونكتفي بدراسة أحكام هذا البطلان في هذا المطلب(1)عقد الرهن

من القانون المدني العراقي بطلان الاتفاق بـين طرفـي عقـد الـرهن التـأميني علـى بيـع المـال المرهـون  1341تضمنت المادة 
ضـمن القـانون وت. (6)وقـع بعـد إبـرام عقـد الـرهنقد دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق من 

الخاصة منه  1496قانون، وذلك في المادة التي توجب بيع المال المرهون وفقاً لإجراءات ال ذاتها الأحكام المدني المصري 
 6443لسـنة  303أما القانون المدني الفرنسي فقد جاء بهذه الأحكام في المادة الأولى من القـانون رقـم  .(3)بالرهن التأميني
يســتطيع الــدائن أن يطلــب قضــائياً،في حالــة عــدم وفــاء الـــدين )) ، التــي جــاء فيهـــا 6303المــادة  شــأ الــذي أن ،الصــادر فــي

لغي مكانية أنْ تُ ودون إ ،عليها لإجراءات التنفيذ المضمون بيع المال المرهون، ويحصل هذا البيع حسب الأحكام المنصوص
ني العراقي والمصري بالنص على عدم جواز الاتفاق على بيع المد انولم يكتفِ القانون .(0)((تفاقية الضمان هذه الإجراءاتإ

نما أكد على بطلان هذا الاتفاق في نص قانوني  االمرهون دون إجراءات بمناسبة آثار عقد الرهن بالنسبة للدائن المرتهن، وا 
هـون رهنـاً تأمينيـاً بمناسـبة عند ممارسة حق التتبع في مواجهة حائز العقـار المر  ،آخر بمناسبة آثار عقد الرهن بالنسبة للغير

ئن المرتهن بيع العقار المرهون فـإن هـذا البيـع وطلبـه فإذا طلب الدا ،تحرير العقار المرهون أو تطهيره من التأمينات العينية
 لسـنة 09ذلك أكـد قـانون التنفيـذ رقـم وبـ. (9)قـانون التنفيـذلمقـررة فـي البيـوع الجبريـة علـى وفـق ه الإجـراءات ايجب أن تتبع فيـ

، وذلك للحيلولة دون (3)دون أتباع الإجراءات القانونية  من المعدل على عدم جواز الاتفاق على بيع المال المحجوز 1514
ستغلال ضعف مركز المدين من جهة ولضمان عدم الإخلال بالموازنة بين مصلحة تلك الأطراف،فالإجراءات التي يرسمها إ

 ال الاتفاق الذي منعه القانون، اتفاق الدائن والمدين على بيع العقار المحجوز دونومث ،قانون التنفيذ قد حققت هذه الموازنة

                                                
 .انظر ذلك في المبحث الأول، الفرع اللجاني من المطلب اللجاني (1)
 .من هذا القانون 2ف/1321وتطبق هذا الأحكام على الرهن ا يازي وفقاً للمادة   (2)
المتعلقة بشرط التملك عنمد  1222أحكام المادة ...ن ا يازةيسري على ره)) منه، التي تنص على  1122وتطبق هذا الأحكام على الرهن ا يازي بموجب المادة  (3)

 ((.عدم الوفاء و روط البيع دون إجراءات
(2) L'article 2346:-                                                                                                             
((A défaut de paiement de la dette garantie, ,le créancier peut faire ordonner en justice la vented u bien 
gagé.Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la 

convention de gage puissey déroger)).                               2226لسنة  326بق على الرهن بنوعية لانه جاء في القانون وهذا النص يط 
- :نق ً عن الموقع الالكتروني((  relative aux sûretés))   (الت مينات)المتعلق بالضمانات 

www. Legi france.gouv. fr/ affich code –do.                                                                     
أذا طلمممب بيمممع العقمممار وجمممب إتبممماع الإجمممراءات المقمممررة في البيممموع انبريمممة وفقممماً لقمممانون ))ممممن القمممانون الممممدني العراقمممي، الفقمممرة الأولى منهممما  1312إذ جممماء في الممممادة   (2)

 .منمممممه 1261وتقابلها في القانون المدني المصري المادة ...(( التنفيذ
 

 (.لا يعتد باتفاس الطرفين على إجراءات ا ذل أو البيع ل فاً لأحكام هذا القانون)منه على ( 22)إذ جاء في المادة   (6)
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ن قـانون التجـارة فـي إ ،فضـلًا عـن كـل مـا تقـدم. (1)الإعلان عـن بيعـه فـي الصـحف أو بيعـه بأقـل مـن النسـبة المحـددة قانونـاً 
دون إتبـــاع الإجـــراءات مـــن ل المرهـــون قـــد تضـــمنا بطـــلان اتفـــاق الـــدائن المـــرتهن والـــراهن علـــى بيـــع المـــا ،العـــراق ومصـــر

 .(6)القانونية
المحافظة على حقـوق  إذ يجب أن يوضع بيد القضاء بهدف وتتمثل هذه الإجراءات بحجز المال ثم بيعه في المزاد العلني،

تتمثل بإمكانية بيع  ن إذالدائنين أياً كانوا عاديين أم مرتهنين كون الإجراءات القضائية كفيلة بتحقيق أكبر فائدة لجميع الدائني
ن الإجـراءات التـي نصـت عليهـا فـإ، مـن ناحيـة أخـرى. (3)المال المرهون بأكبر قيمة ممكنة من خلال إتباع هـذه الإجـراءات 

قوانين التنفيذ حريصة على تأمين مبدأ تعقيد وتقييد إجراءات التنفيذ على الأموال مرهونة كانت أم من أموال الضمان العام، 
عطاء فرصة كافية للمدين كل الذي حدده القانون،وذلك بحجة إه الإجراءات وطول بدء مواعيدها ومراعاة الشوذلك بكثرة هذ

فــالإجراءات التــي رســمها .(0)ه تحــت يــدهافظــة علــى المــال الــذي يرغــب فــي بقائــيــتمكن مــن خلالهــا تســديد دينــه ومــن ثــم المح
ولكنها توفر حماية لمصالح  ،لتوازن بين المصالح المتعارضةالقانون تضمن حق كل من الدائن المرتهن والراهن بما يحقق ا

سـتغل حاجـة الـراهن وضـعف مركـزه وحاجـة المـدين للاسـتدانة خشـى أن يكـون الـدائن المـرتهن قـد إإذ يُ  ،الراهن بشـكل خـاص
ة أو عـن الـذي بموجبـه يبـاع المرهـون بـدون مراجعـة القضـاء سـواء بطريقـة وديـ ،والاقتراض فيفرض علـى الـراهن هـذا الشـرط

أي دون الرجوع إلى الإجراءات القضائية التي تنتهي ببيع المرهـون بيعـاً جبريـاً عـن  ،طريق مزاد لا تتدخل المحكمة بتنظيمه
عــن طريــق المــزاد العلنــي  بيــع مالــه بــأكبر قــدر ممكــن ثــم يفقــد صــاحب المــال المرهــون فرصــة   ، ومــن(9)طريــق المــزاد العلنــي

اتفــاق طرفــي عقــد الــرهن علــى بيـــع المرهــون دون إجــراءات بــاطلا بموجــب أحكـــام  لــذا كـــان ،ضــرر بســبب ذلــكب فيصــاب 
 .القانونين العراقي والمصري

ن بيع المرهون عند عدم وفاء المدين يجب أن عندما ذكر أ ،6303نسي في المادة وكذلك الأمر بالنسبة للقانون المدني الفر 
التنفيـــــذ هـــــي الإجــــراءات الصـــــادرة بموجـــــب القـــــانون رقـــــم  جراءاتإويقصــــد هنـــــا بـــــ.(3)إجـــــراءات التنفيـــــذعلـــــى وفـــــق يحصــــل 
، وهــي الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا عنــد الحجــز علــى المــال المرهــون وبيعــه فــي المــزاد 15/16/6411فــي  1159/6411

ز في المطلب القادم، وقد أكد هذا القانون بطـلان الاتفـاق علـى بيـع الـدائن للعقـار المحجـو  إليهاالتي سنتطرق وهي العلني، 
وبطلان  .(7)الفقرة الثالثة من هذا القانون/311دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز على العقار وذلك في المادة 

تباع الإجراءات المحددة قانوناً أكده الفقه الفرنسي بوصف هذا البطلان ضامناً لحماية إالاتفاق على بيع المال المرهون دون 
سـتيفاء حقـه بأيـة طريقـة كانـت فقـد يحصـل علـى إلأن الـدائن المـرتهن يهـدف الـى ،كان هو المـدين إذاحقوق الراهن وخاصة 

 وذلـك عــن طريـق البيـع خـارج بصـورة وديـة مـع المشـتري دون إتبـاع مــا ،لمـال المرهـونالحقيقيـة لقيمـة ال ثمـن لا يتناسـب مـع

                                                
وأنظمر قمرار محكممة اسمت ناف بدمداد بصمفتها التمييليمة . 122،  1112، وتطبيقاتمه العمليمة، بدمداد، 1122لسمنة  22مدحت المحمود، ر  قانون التنفيذ رقمم . د  (1)

 .222،الذي يهكد على هذا البط ن نق ً عن المصدر ذاته،  2/12/1112في  1112تنفيذ، / 424رقم 
يبطمل كمل  مرط في عقمد المرهن أو كمل اتفماس بعمد انعقمادا يعطمي المدائن الممرتهن في )المعمدل،  1122لسنة  32من قانون التذارة العراقي رقم  116إذ جاء في المادة  (2)

أوجبمت إتبمماع (  113)وهمذا المممادة ( ممن هممذا القمانون ( 113)ون مراعماة الأحكممام المنصمو  عليهما في المممادة بيعممه د..... حالمة عمدم اسممتيفاء المدين عنممد حلمول اجلمه
منمه المتي ( 121)المعمدل، الممادة  1111لسمنة  14وتقابلهما في القمانون المصمري،قانون التذمارة رقمم . قواعد قانون المرافعات المدنية في بيع المال المرهون بطريق الاستعمال

 .منه التي حددت البيع عن طريق الملاد العلط عن طريق السلطة القضائية 126تطبيق الإجراءات المنصو  عليها في المادة  حددت
وسمنتحد  عممن همذا الإجممراءات بالتفصميل في المطلممب . 122  -1142 –بدمداد  -مطبعمة العمماني  -طبعمة منقحممة  - مر  قممانون التنفيمذ  -علمي مظفمر حممافظ  (3)

 .القادم
 .323  -مصدر سابق  -علي مظفر حافظ  (2)
منصمور . وأنظمر في همذا الصمدد د. 231  -مصمدر سمابق  -نقم ً عمن المستشمار أنمور طلبمة . 24/2/1114س، في  61/س 1222قرار محكمة النقض المصرية  (2) 

 .16  -1163 -القاهرة –المطبعة العالمية -الت مينات العينية -مصطفى منصور 
(6)M.Planiol et G.Ripert ouvr. Préc-no.119.   2326المتي حلمت محلهما الممواد  2242ويشنون هنا الى إن مصن البط ن محمدد وفقماً للممادة ،

س اذا لم ، والممتي ابقممت علممى بطمم ن الاتفمماس علممى بيممع المرهممون دون اجممراءات أممما بالنسممبة ل تفمماس علممى تملممك المممرتهن للمرهممون فانهمما تبطممل هممذا الاتفمما2322، 2324
 .2322ضمن الشروط والضمانات التي جاءت بها المادة يت
((7) Làrticle L311-3 ((est nulle toute convention Portant qúàdéfaut d èxécution des engagements pris 

envers lui,le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites 
pour la saisie immobilière)).                                

 :نق ً عن الموقع الالكتروني
www.legifrance –gour-fr/affich-code-do?                                                                         
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آخـر تضـمن الـنص علـى بطـلان  اً ن قانونـإالتنفيـذ فـالقـانون المـدني الفرنسـي وقـانون إجـراءات  وفضلًا عـن .(1)رسمه القانون
فــي  ،737/6414بــرقم  1/7/6414ون الاســتهلاك الصــادر فــي قــان هـو  وذلــك ،الاتفـاق علــى بيــع المرهــون دون إجــراءات

في حالة العجز عن دفع الدين، فانه تتبع أشكال بيع )).... بصياغة واحدة اللتان جاء فيهما  36 ،63الفقرتان  311المادة 
 .(6)....((6303لمرهون وفقاً للمادة ا

إذ يعــد هـذا الاتفــاق  ،م الاتفـاق علـى بيــع المرهـون دون إجــراءات عنـد إبـرام الــرهن أو بعـدهوتطبـق الأحكـام المتقدمــة سـواء تــ
ن أمـا القـانون المـدني الفرنسـي،فلم يتضـم .(3)هذا ما جـاء بـه صـراحة القـانون المـدني العراقـي والمصـري ،باطلًا في الحالتين

إذ تضمنت هذه المادة عدم جـواز أن يُلغـي أو حكم الاتفاق اللاحق لعقد الرهن  إلىشارة صريحة منه إ 6303 نص المادة 
 إذا ثـم عنـد تكـوين عقـد الـرهن لأن الـنص جـاء وعليـه يعـد هـذا الاتفـاق بـاطلاً  .(0)عقد الـرهن هـذه الإجـراءات القانونيـة يُبطِل

ومن ثم يكـون هـذا الاتفـاق معـدلًا لحـق الـدائن المـرتهن فـي  ،اء هذه الإجراءات القانونيةن لا يمكن لعقد الرهن إلغصريحاً بأ
ن الفقـه فـإ ،ذا الاتفـاق قـد أبـرم فـي وقـت لاحـق علـى إبـرام عقـد الـرهنكـان هـ إذاأمـا  .لذا يكـون بـاطلاً  ،التنفيذ على المرهون

ومن ثم لا يكون معدلًا لحق  ،ان البطلان لا يلحقهن هذا الاتفاق يعد صحيحاً و نسي وبعض أحكام المحاكم تنص على أالفر 
نعقـاد عقـد الـرهن تحـت ضـغط ر هـذا الـرأي بـالقول بـأن الـراهن لا يكـون بعـد إر  ب ـويُ  ،الدائن المرتهن في التنفيذ على المرهـون

الخــاص  15/16/6411ديــد الصــادر فــي ، إلا أن هــذا الــرأي قــديم ولا ينســجم مــع القــانون الج(9)واســتغلال الــدائن المــرتهن
 311تضـمنت المــادة إذ   ،6303المرهــون بموجـب المــادة بـإجراءات التنفيـذ والــذي تطبـق إجراءاتــه عنـد التنفيــذ علـى المـال 

لعقــار المحجــوز دون إتبــاع الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بــالحجز دم جــواز الاتفــاق علــى بيــع الــدائن امنــه علــى عــ( 3)فقــرة
دون تطبيـق الإجـراءات القانونيــة علـى بيــع العقـار المرهـون المحجـوز مــن يمكـن الاتفـاق وجـب هـذا الــنص لا فبم .(3)العقـاري

منــع خلالــه لكـن مــا هـو الوقــت الـذي ي ،حتــى لــو كـان هــذا الاتفـاق بعــد تكـوين عقــد الــرهن ،التنفيذيـة الــواردة فـي هــذا القـانون
 نعقاد عقد الرهن؟حصول هذا الاتفاق بعد إ

يـة مـن فـي الفقـرة الثان فــــي حـين أجـاز القـانون المـدني المصـري   ،علـى حكـم هـذه المسـألةراقـي لم يـنص القـانون المـدني الع
عند عدم  ،الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للمرهون بعد حلول أجل الدين المضمون كله أو قسط منه منه  1496المادة 

لذلك . الاتفاق على بيع المرهون دون إجراءات حكم وجود هذا النص تضمنفــــي حين لم ي ،وفاء المدين بألتزامه المضمون
لتشابه سريان حكم الفقرة الثانية من المادة أعلاه على اتفاق بيع المرهون دون إجراءات  إلى، (7)ذهب الفقه القانوني المصري

أصبح  إذ ،ستدانةالمدين للاقتراض والاستغلال الدائن المرتهن لحاجة الراهن ولحاجة وهي انعدام شبهة إ،العلة في الاتفاقين
ن الدين د ما دام  عقد الرهن قد إنعقد ورتب آثاره وأمهِ الراهن بعيداً عن الضغط وبامكانه أن لا يتفق على اتفاق الطريق المُ 

ولكـن أذا لــم  لإجـراءات المقـررة قانونـاً بـاع المرهـون بـالمزاد العلنـي علـى وفـق اوعنـدها ي ،المضـمون قـد حـل كلـه أو قسـم منـه
 طريـق المـزاد خـارج نطـاق تفق مع الدائن المرتهن على بيع المرهون دون إجراءات بطريقة ودية أو عنلطريق وا  ي ختر هذا ا

                                                
(1) J.Mestre, E.Putman et M.Billiau-ouvr, préc- no.856 

 Cass,civ,4,mars,1902,Dalloz .الملديممممة وهممممو 2242أ ممممارو هنمممما الى قممممرار قممممدر لمحكمممممة الممممنقض الفرنسممممية تطبيقمممماً لهممممذا الممممبط ن وفقمممماً للمممممادة  وقممممد
,1903,sirey,1905,p495.                                                           

 (2) L.311-23-32 (( ….. En can dé faillacnce de Lémprunteur,Seuls les modes de réalization du gage 
autorisés , par les articles 2346 ….))                                                    

 .نق ً عن الموقع الالكتروني السابق
 .، من القانون المدني المصري1222من القانون المدني العراقي والمادة  1321المادة (3)

(4) L’article 2346 ((…. Sans que la convention de gagé puisse y deroger)).                     
(5) J.Mestre,E.Putman et M.Billiau – ovur – préc –no 856. 

 (.3)هامش ، من البحث  33سبق ألا ارة الى هذا المادة في    (6)
-المصمدر السمابق -سممن عبمد السميد تنمااو . د.132   -المصمدر السمابق -سمليمان ممرقس . د.226- 222 -ق المصدر السماب -انلء العا ر-السنهوري. د (4)

أن البيع للدائن وان كان ممتنعاً عند إبمرام ))اذ يذكر في هذا الصدد  -222  -1122 -القاهرة -الطبعة اللجاللجة-النظرية العامة للت مين  - فيق  حاته . د.122 
أن ممما أوردتممه المممادة ))ف نممه يممذكر  122 –مصممدر سمابق  -أممما الممدكتور أحمممد سمم مة(( يصممبح جممائلاً إذا ابمرم بعممد حلممول اجممل الممدين أو قسممح منمهعقمد إبممرام أو بعممدا 

ني ماهو صراحة وان كانت لصت به  رط تملك المال عند عدم الوفاء، الا ان حكمها ينطبق من باب أولى على  رط بيع المرهون دون إجراءات إذ اللجا 2ف/1222
 ,J.Mestre, Eputman et M.Blliau, ouvr , prèc  وممن يهيمد صمحة الاتفماس عنمد حلمول أجمل المدين في الفقمه الفرنسمي(( إلا تطبيمق لملول

no.856.  والفقهاء المشار إليهم في هذا الموضع . 
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نــه قــد يحقــق مصــلحة للــراهن هــي تجنــب كمــا أ .فــــي أعــلاه للأســباب التــي وردت ،ن هــذا الاتفــاق يعــد صــحيحاً القضــاء فــإ
تطبيـق هـذه الأحكـام فـي نطـاق القـانون المـدني العراقـي لجميـع ويمكـن  ،المصروفات اللازمـة لبيـع المـال فـي المزايـدة العلنيـة

وكـذلك للأسـباب التـي ذكرناهـا سـابقاً عنـد دراسـة هـذا الموضـوع فـي نطـاق الاتفـاق علـى تملــك  ،أعـلاهفـي  الأسـباب الـواردة 
 .(1)المرتهن للمرهون عند عدم الوفاء 

تبــاع الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالتنفيــذ علــى المــال ن إلــى بيــع المــال المرهــون دو هــذه هــي الأحكــام المتعلقــة بالاتفــاق ع
وعليـه سـيكون موضــوع المطلـب القــادم هـذه الإجـراءات التــي يجـب علـى الــدائن المـرتهن ســلوكها  ،المرهـون الواجـب اتخاذهــا

 .لاستعمال حقه في التنفيذ على المال المرهون عند عدم وفاء المدين بالالتزام المضمون
 المطلب الثاني

 جراءات القانونية المتعلقة بالتنفيذ على المال المرهونلإا
وقد يكون التنفيذ العيني للألتزام  ،نقضاء الالتزاملالتزامه قد يكون أختياراً وهذا هو الوفاء وهو الطريق الطبيعي تنفيذ المدين أ

 مـا ختلـف وسـائل التنفيـذ الجبـري فكثيـراً ت،و (6)ن يقتـرن التنفيـذ بموافقـة السـلطة العامـة علـى ذلـكأجبراً على المدين وهنـا يجـب 
، وقد يقوم الدائن بتنفيـذ الالتـزام بعينـه عـن زام بعينه عن طريق السلطة العامةيكون عن طريق إجبار المدين على تنفيذ الالت

 ا التنفيذكان تدخل المدين الشخصي غير ضروري في هذ إذاوقد يقوم الدائن بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين  ،طريق السلطة
، وقــد ســمحت طبيعــة الالتــزام  بــذلك إذاأخــرى وقــد يقــوم حكــم المحكمــة مقــام التنفيــذ الجبـري فــي حــالات  ،بموافقـة القضــاءو 

، لقــانون فــي الالتــزام بنقــل الملكيــةلــى الــدائن بحكــم اإجراء التنفيــذ العينــي فتنتقــل ملكيــة العــين المعنيــة يتكفــل القــانون ذاتــه  بــإ
 ولكــن هــذه الوســائل المتعــددة للتنفيــذ الجبــري لا. (6)كــراه البــدني والتهديـد المــاليلإن لتنفيــذ العــين همــا اوهنـاك وســيلتان أخريــا

حدى أنما القانون قد حدد شروطاً معينة وبموافقة القضاء للحصول على ا  و  ،ارية المطلقة للدائن في اختيار احداهتعطي الح
مـر فـان القـانون قيــد الـدائن المـرتهن فـي اســتعمال حقـه للتنفيـذ علــى لأا وكــذلك .ل التـي تمكنــه فـي التنفيـذ الجبـريهـذه الوسـائ

 .جراءات التي رسمها القانون لذلكلإالمال المرهون وذلك بوجوب اتخاذ ا
 ونخصـص الفـرع الثـاني أول،لقـانونين العراقـي والمصـري فـي فـرع ا وفـق علـى جراءات التنفيذ على المرهـونلإولًا أ نتطرقلذا 
 .لقانون الفرنسيذ على المرهون على  وفق اجراءات التنفيلإ

 الفرع الأول
 لقانونين العراقي والمصريجراءات التنفيذ على المرهون على وفق اإ

تُعطى  للدائن المرتهن الحرية المطلقة  في اسـتعمال حقـه فـي التنفيـذ علـى المـال المرهـون عنـد عـدم وفـاء المـدين بالـدين  لا
عــن طريــق بيــع المــال  ،جــراءات المحــددة قانونــاً التــي تكفــل تحقيــق الــرهنلإفــي اللجــوء لالمضــمون، فالقــانون قيــد المــرتهن 

فحـق  عـد بـاطلًا،ل هذا الحـق يُ تفاق يُعدِ أي ا ن  وقد علمنا أ.(3)المرهون في المزاد العلني لاستحصال حقه من ثمن هذا المال
يداع الثمن الذي رست به المزايدة إنما با  و  ،سو المزايدةينقضي حق الرهن بمجرد ر  ولا .ن المرتهن في التنفيذ ليس مطلقاً الدائ

كثـر أالراسي عليه المـزاد ولكـن لـيس  إلىوهنا تنتقل ملكية المال المرهون  ،المحكمة لتتولى توزيعه على المستحقين قصندو 
 .(4)مما كان للمدين المنزوعة ملكيته

                                                
 .من البحث  12-12انظر    (1)

(1)  Alain Bénabent ,ouvr, préc, no.895. 
 –منشورات ا ل  ا قوقية  -الطبعة اللجاللجة انديدة   -نظرية الالتلام بوجه عام -انلء اللجاني  -الوسيح في  ر  القانون المدني انديد  -لرزاس السنهوري عبد ا. د (2)

وفي  233-223ني المصري المواد ، وفي القانون المد221-226القانون المدني العراقي المواد -، انظر في التنفيذ انبري 222-411 -2222-لبنان  –بنوت 
 .منه1124-1122القانون المدني الفرنسي المواد 

إذا حل  الدين الموثق بالرهن الت ميط ولم يوفِ، جاز للمرتهن دون حاجة للحصول على حكم أن )) من القانون المدني العراقي  1ف/ 1316جاء في المادة  إذ   (3)
 ....((.المختصة، وأن يطلب بيع العقار المرهون  وفقاً للإجراءات المقررة في البيوع انبرية وفقاً لقانون التنفيذيقدم سند الرهن الت ميط الى الدائرة 

ف ن وإذا بيع العقار المرهون بالملايدة العلنية،  سواء كان ذلك في مواجهة الراهن أو ا ائل، ))من القانون المدني العراقي  2ف/1316وهذا ما جاءت به المادة  (4)
 1222وهذا الأحكام تقابلها في القانون المدني المصري المادة ..(( ا قوس المسذلة على هذا العقار تنقضي بءيداع اللجمن الذي رست به الملايدة في صندوس المحكمة

 –منش ة المعارف  –لمواد المدنية والتذارية إجراءات التنفيذ في ا –احمد أبو الوفا .نقً  عن د 6/1/1121في  223منه،وانظر قرار محكمة النقض المصرية رقم 
 (. 1)،هامش رقم 442-441  -2222 -الإسكندرية
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لسـنة  09وقـد جـاء فـي قـانون التنفيـذ رقـم . (1)لا برسـو المزايـدةإيـتم  ن العقـد فـي المزايـدات لاألـى إشار القانون المدني أوقد 
إذا ،البـدل ورسـوم التسـجيل ومصـاريفه ذا قـام بتسـديدإالخـاص بالمزايـدة الجبريـة بـأن المشـتري لايعـد مالكـاً للعقـار إلا  1514

 .(6)(57)المادة  من  الممنوحة للمدين بموجب الفقرة الثالثــــــة  يامأانتهت مدة عشرة 
، تخضـــع وفقـــاً للقـــانون المصـــري لأحكـــام قـــانون المرافعـــات المدنيـــة أعـــلاه المـــذكورة فـــي لإجـــراءات المطبقـــة علـــى المزايـــدةوا

  ،نفيــذ علــى العقــار المرهــونالخاصــة بالتمنــه  091ولغايــة المــادة  041المعــدل مــن المــادة  1531لســنة  13والتجاريــة رقــم 
طنـه مشـتملًا علـى البيانـات لتنبيه بنزع ملكية العقار الى المـدين لشخصـه أو لمو علان اإيبدأ التنفيذ ب 041لمادة فعلى وفق ا

جـراءات التنفيذيـة، لإة التي تتعلق بالسند التنفيذي ووصف العقار المرهون وصفاً دقيقـاً وبيـان مـوطن الـدائن المباشـر لالرئيس
ذا كان التنفيذ على عقار مرهون مملوك لغير المدين ا  و . ه البيانات كان التنبيه باطلاً هذتنبيه على احد ذا لم تشتمل ورقة الإف

حكـام لأتبـين ا 013ولغايـة المـادة  046مـن المـادة  وتسـتمر المـواد  .لراهن بعد تكليف المـدين بالوفـاءل علان التنبيه إيجب 
لا يجــري التنفيـــذ فـــي  هو تخليتـــأنـــذار الحـــائز بــدفع الـــدين إ،وكيفيــة تنبيـــه بنــزع ملكيـــة العقـــار المرهونجراءات الإالخاصــة بـــ وا 
نــذار فــي مكاتــب الشــهر التــي تقــع فــي دائرتهــا العقــارات المبينــة فــي لإحكــام تســجيل كــل مــن التنبيــه واأوكــذلك تبــين ،مواجهته

 .نذارلإالتنبيه أو ا
مــن هــذا  069ولغايــة المــادة 010 مــن المــادة مــا قائمــة شــروط بيــع العقــار وكيفيــة الاعتــراض عليهــا فخصصــت لهــا المــوادأ
جراءات أن يودع قلـم كتـاب محكمـة التنفيـذ قائمـة شـروط البيـع خـلال تسـعين يومـاً مـن لإجب على من يباشر او ي إذ. قانونال

لا عـد  تسـجيل التنبيـه كأنـه لـم يكـن ة التـي ت الرئيسـن تتضـمن تلـك القائمـة البيانـاأويجـب  ،تاري  تسجيل تنبيه نـزع الملكيـة وا 
كــذلك و .(3)نــذار والأوصــاف الدقيقــة للعقــار المرهــون وشــروط البيــع مــع بيــان الــثمنلإه واتتعلــق بالســند التنفيــذي وتــاري  التنبيــ

وجـاءت المـواد  .009ولغايـة المـادة  063من المـادة  وذلك ن مادةار المرهون فخصص لها القانون عشريجراءات بيع العقإ
مخصصة لأحكام  091ولغاية المادة  096 خيراً الموادأ، و حكم إيقاع البيعصدار إمتضمنة كيفية  091ولغاية المادة  003

 .جراءات والحلول ودعوى الاستحقاق الفرعيةلإنقطاع اإ
من هذا القانون  044ولغاية المادة  393جراءات التنفيذ تخضع للمواد إفان ،موال المنقولةلأذا كان المال المرهون من اإما إ

يــــرادات لإســـهم  والســــندات والأمـــدين وكيفيــــة بيعـــه وحجــــز االمتعلقـــة بــــالحجوزات التنفيذيـــة الخاصــــة بحجـــز المنقــــول لــــدى ال
 .والحصص وكيفية بيعها

من قانون التنفيذ رقم  11ولغاية المادة  33حكام المواد لأجراءات حجز المنقول وبيعه يخضع إن ما في القانون العراقي فإأ
ن والعقارية المرهونة لصالح دين،أ منقولةموال اللأهذا القانون لجواز بيع ان يشترط على وفق ولك ،المعدل 1514لسنة  09

تقع المزايدة عليها بمبلغ  يقل عن  ن لاأتزيد قيمتها على الدين المضمون وأن يطلب صاحب المدين العادي بيعها ويشترط 
فتضــمنت  70لغايــة  71مـا المــواد أ،لإجــراءات الحجــز علــى المنقولمخصصـة  74لغايــة  33فــالمواد . (0)الـدين المضــمون 

ا وخـول هـذ .لمـدين لـدى الغيـرلا جـراءات حجـز مـلإ 11لغايـة  79وأخيـراً خصـص المـواد  ،جراءات البيـعإام المتعلقة بحكلأا
جـراءات المنصـوص لإمـوال المـدين المنقولـة  ووفقـاً لأبتنفيذ قرار حجـز .من موظفي دائرته هبيالقانون المنفذ العدل أو من ين

 .(9)عليها في هذا القانون
جـراءات القانونيـة فـي لإيجـب إتبـاع ا من القانون المـدني العراقـي  1341نه وفقاً للمادة فإ ،ل المرهون عقاراً ذا كان الماإما أ

 تباعأذا طلب بيع العقار وجب أ)) أخرى على ذلك بنصهامرة ( 1ف/1314)كدت المادة أوقد  ،التنفيذ عليه من قبل الدائن

                                                
هذا . لا يتم العقد في الملايدات إلا برسو الملايدة ويسقح العطاء بعطاء أزيد ولو وقع باطً   أو ب قفال الملايدة  دون أن ترسو على أحد:) منه ( 21)إذ جاء في م  (1)

 (.بالأحكام الواردة في القوانين الألرى مع عدم الإل ل 
 .الفقرة اللجانية من هذا القانون 122المادة وهذا ما جاءت به (2)
 .المعدل1162لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتذارية المصري رقم  212انظر تفصيل تلك البيانات المادة  (3)
الأموال المرهونة المنقولة والعقارية ت ميناً  لدين إذا تبين إن قيمتها تليد على الدين المهمن وطلب صاحب الدين  ووز بيع: )) من قانون التنفيذ  124نصت المادة  (2)

 :العادي بيعها ويشترط في ذلك 
 .ب ن لا تفتح الملايدة عليها بمبلغ يقل عن الدين المهمن: أولاً 
 .وقه أولاً ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العاديأن يدفع عند تمام البيع إلى صاحب الدين الممتاز حق: ثانياً 

 .من قانون التنفيذ( 63)المادة  (2)
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جـراءات تطهيــر العقـار المرهـون مـن الحقــوق إوذلـك بمناسـبة ..(( .ن التنفيــذجـراءات المقـررة فـي البيــوع الجبريـة وفقـاً لقـانو لإا
أن بيـع العقـار المرهـون يجـب ان يكـون وفقـاً ( 1ف/1314و  1341)ه على وفق المادتين وهذا يعني أن ،العينية التي تثقله

  .عيني أو في يد الحائزوأياً كان المال المرهون في حيازة الراهن المدين أو الكفيل ال ،حكام قانون التنفيذلأ
المعــدل الــذي 1571لســنة  03لتســجيل العقــاري رقــم مــن قــانون ا( 119)ت بالمــادة دّ حكــام المتقدمــة قــد قيُــلأومــع ذلــك فــان ا
جـراءات المزايـدةم تأمينيـاً و أحكام قانون التسجيل العقاري على بيع العقار المرهون رهناً حيازياً أأوجب تطبيق  ما الحـالات أ،ا 

ن نـــص المـــادة لـــذا فـــإ. (1)حكـــام قـــانون المرافعـــات وقـــانون التنفيـــذأ إلـــىهـــذا القـــانون فيـــتم الرجـــوع فيهـــا نظم مـــن لـــم تـــ التـــي
جـراءات لإا ))كتفـاء بعبـارةلاوا( قـانون التنفيـذ ) ذا تـم تعديلـه برفـع عبـارة إإلا  لأحكـام،هـذه ا يسـتقيم بوجـود لا( 1ف/1314)

وقد بدأ قانون . (6)في النص الذي يقابل هذه المادة في القانون المدني المصري ة وارد كما هي(( قررة في البيوع الجبرية الم
ختصـاص دائـرة التسـجيل العقـاري المختصـة حيث تضمنت علـى إ، منه  131جراءات  في المادة لإالتسجيل العقاري بهذه ا

لــدائن المــرتهن بتحصــيل دينــه امتيــاز بنــاء علــى طلــب تحريــري مــن ا قهــو بحكمــه أو حــ ببيــع العقــارات المثقلــة بــرهن أو مــا
القــــرارات التــــي لــــرئيس التنفيــــذ اتخاذهــــا بشــــأن المزايــــدة منــــه  136وحــــددت المــــادة . (3)داء لأكــــان  مســــتحق ا إذاوملحقاتــــه 

تقبـل  جراءاتهـا ولاا  يتخـذ رئـيس الـدائرة القـرارات التـي لـرئيس التنفيـذ اتخاذهـا بشـأن المزايـدة و  -1)) جاء فيها   إذ .جراءاتهاا  و 
ن بهــا عــدا الطعــن بطريــق الاعتــراض لــدى مــدير التســجيل العقـاري ســواء كــان القــرار صــادر منــه أو مــن رئــيس الــدائرة الطعـ

يجــوز تمييــز القــرار الصــادر بعــد الاعتــراض مــن مــدير التســجيل  -6 .و تعديلــه أو تبديلــهأالقــرار  إلغــاءالتابعــة لــه وللمــدير 
يقبـل الاعتـراض  لا -3 .تبـاعلأري  صـدوره وقرارهـا بـذلك يكـون واجـب ايام من تـااري لدى محكمة التمييز خلال سبعة أالعق

يخـــل  ذلـــك بحـــق ذوي العلاقـــة فـــي مراجعـــة المحكمـــة  علـــى قـــرارات  رئـــيس الـــدائرة بعـــد تســـجيل العقـــار باســـم المشـــتري ولا
كيفية وحددت  وجوب تسديد الدين المضمون خلال مدة معينةالتسجيل العقاري قانون من  133وحددت المادة ((. المختصة

يام تبدأ من اليوم الذي يلي أيبلغ الراهن بلزوم تأدية الدين وملحقاته خلال ثلاثة  -1)) ذ جاء فيهاتبليغ الراهن بتأدية الدين،إ
 التبليغ في محل الأقامة  المختار من قبله في سجل الرهن ويعتبر هذا المحل ملزمـاً للـراهن لهـذا الغـرض مـا لـم يقـم بأشـعار

تـنظم ورقـة التبليـغ بنسـختين تحتـوي علـى رقـم التسلسـل أو القطعـة والمقاطعـة وموقـع  -6      .ورة رسـمية بتغييـرهالدائرة بص
 174ولغايـة  130وخُصصـت المـواد مـن ((. تبليغه وسجل الـرهن ومقـدار الـدين العقار واسم الدائن المرتهن واسم المطلوب

 .حالة القطعيةلإلمزايدة واجراءات الإ 116لغاية  171جراءات التبليغ والمواد لإ
 إلـىتسليم العقار المبيع شعار رئاسة التنفيذ لدائرة التسجيل العقاري المختصة إ ها علىمنولى لأالفقرة ا،113وأوجبت المادة 

ذه أمـا الفقـرة الثانيـة مـن هـ .سـمه مـع مراعـاة القـوانين النافـذةلشـواغل بعـد تسـجيله بإخاليـاً مـن ا (الراسي عليـه المـزاد)المشتري
 على وفق له من الدين وملحقاته بعد بيع العقار المرهون لتحصيله زويد الدائن المرتهن بوثيقة لما بقيلزمت تأالمادة  فأنها 

 صــحاب الــديون المتحققــة علــىأبعــدها يصــدر رئــيس دائــرة التســجيل العقــاري قــراراً بتوزيــع بــدل المبيــع علــى  .حكــام القــانونأ
حكـام المـادة أ خاضعاً لطريق الطعن تمييـزاً  علـى وفـقلقواعد المقررة قانوناً ويكون قراره فق االعقار المبيع في دائرته على و 

 .إليهاشارة لإا تالتي سبق ،(0)من قانون التسجيل العقاري 136
 الفرع الثاني

 لقانون الفرنسياءات التنفيذ على المرهون على وفق اإجر 
راءات التنفيــــذ المدنيــــة رقــــم  جــــإحكــــام قــــانون أانون الفرنســــي بموجــــب جــــراءات التنفيــــذ علــــى المــــال المرهــــون فــــي القــــإتــــنظم 
 ه واتخـاذنيـجبار المدين علـى تنفيـذ التزامـه تجـاه دائلإجراءات الواجب اتخاذها لإوهي  ا 15/16/6411في  1159/6411

                                                
 ((.تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ على إجراءات البيع بالملايدة فيما لم يرد به نص بهذا القانون ))  122إذ جاء في المادة  (1)
 ....((.أذا طلب بيع العقار وجب أتباع الإجراءات المقررة في البيوع انبرية)) إذ جاء فيها  1ف/ 12261صري المادة وتقابلها في القانون المدني الم (2)
رهن أن بيع العقار الملجقل بال)) عندما ذكر  1/1/2222في  2222/ ت / 222الرصافة الاتحادية رقم / وقد أيد ذلك قرار الهي ة التميلية في رئاسة است ناف بدداد  (3)

–كانون اللجاني / العدد الأول / مجلة التشريع والقضاء : انظر في ذلك (( منه  161المعدل، المادة  1141لسنة  23الت ميط يكون وفقاً لقواعد التسذيل العقاري رقم 
 .111-112 /  2221/آذار – باط 

 .المعدل 1141لسنة  23من قانون التسذيل العقاري رقم  122هذا ما جاءت به المادة  (2)
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المتعلقـة بالمبـاد   منهـا ولـىلأالفقـرة ا 111قضـت بـه المـادة  وهـذا مـا ن تحصـيلها،جراءات اللازمة بحماية حقوقـه وضـمالإا
 .(1)العامة لهذا القانون

يـدل علـى ديونـه المسـتحقة والواجبـة السـداد عنـدها يـتم  ن يكـون للـدائن سـند  تنفيـذيأواشترطت الفقرة الثانية مـن هـذه المـادة 
ولى لأقرة االف،661وجاءت المادة .(6)لشروط المحددة في هذا القانونراءات التنفيذ على ممتلكاته  على وفق اجإالشروع في 
ذكـرت بـأن الــدائن بالسـند التنفيـذي لــه الحـق فــي  إذ، مـوال المنقولــة لأتخاذهـا للحجــز علـى اجــراءات الواجـب إلإمنهـا لبيـان ا
و قاضـي أمـر مـن المـأمور بالتنفيـذ أمـوال المـدين المنقولـة لصـالح ديونـه المسـتحقة والواجبـة السـداد بنـاء علـى أالحجز علـى 
ن البيع الجبري لممتلكـات أ إلىشارت ذات المادة في فقرتها الثالثة أوقد .(3)موال لألحجز وبيع هذه اجراءات اإالتنفيذ لتنفيذ 

 ن بقـوم خـلال هـذه المــــــدة أالمـدين المحجـوزة فـي المـزاد العلنـي يقـام خـلال  شـهر واحـد  مـن تـاري  الحجـز ويسـتطيع المـدين 
لنـي ن يـتم فـي المـزاد العأذكـر بـأن بيـع العقـار يجـب  إذ  ى العقـارات،إجراءات الحجز عل كده فيأوهذا ما .(0)بتسديد الدين 

وأشارت الفقرة  .(9)جراءات التنفيذ المدنيةإمن قانون  366لفقرة الخامسة من المادة وبحضور القاضي المختص  على وفق ا
لمزايــدة إلا  علــى وفــق إجــراءات اقــاً للقيمــة التقديريــة يمكــن بيــع العقــار مــن قبــل طالــب التنفيــذ وف لا هنــأالسادســة منهــا الــى 

يـودع الـثمن الـذي رسـت بـه المزايـدة والتكـاليف  نْ أللفقـرة التاسـعة مـن هـذه المـادة علـى الراسـي عليـه المـزاد  وطبقاً . (3)العلنية
عينيـة الحقـوق ال صـحابأيتم توزيع الثمن على الدائنين  و.(7)يداع وفقاً لعملية البيع في المزاد العلنيلإخرى في صندوق الأا

وهـذا ماتضـمنته  المسجلة حسب شروط الحجز المشار اليها في هذا القانون وحسـب تـواري  اسـتحقاقاتهم فـي القـانون المـدني
لــم يكــن الــثمن لجميــع الحقــوق  منهــا إذا ولــىلأالفقــرة ا،330ووفقــاً للمــادة .(1)مــن هــذا القــانون 331الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
 .(5)في التسجيل  ةقدميلأحسب تاري  سندهم وحسب اصحابها أالمسجلة فانه يوزع على 

 
 
 

                                                
(1) Lárticle L111-1 code des procédures civiles d éxécution(( Tout créancier peut dans les canditions 
prévues pas la loi, contraindre son débiteur d'efaillant á exécuter ses obligations á son égard.tout créancier 
peut pratiquer une mesure conservatoire pous assurer la sauvegarde de ses droits ….)) 

 نق ً عن الموقع الالكتروني 
www.legifrance.gouv.fr/affich code.do? 
(2) L'article L 111-2 (( Le créancier muni d'un titre éxécutiore constatant une  créance liquide et extigible 
peut en poursuivre l'éxécution forcee sur les biens de son d'ebiteur dans les conditions properes á chaque 
mesure d  éxécution  )). 

 نق ً عن الموقع الالكتروني السابق
(3) L'article L 221-1 (( tout créancies muni d'un  titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible 
peut , aprés significantion  d'un commondement , faire procéder à La saisie et àvente des biens meubles 
corporels appurtenant à son débiteur, …)). 

 نق ً عن الموقع الالكتروني السابق
 

(4) L'article L221-3 (( La vente forcee des biens a lieu aux enchères publiques a prés un délai d'un mois à 
compter du  jour de la saisie pendant leguel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les 
conditions prévues au présent article…..)). 

 نق ً عن الموقع الالكتروني السابق
(5) L'article L 322-5 ))L ádjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge)). 

 .نق ً عن الموقع الالكتروني السابق
(6) L'article 322-6 (( ……To Tutefois , à défaut d énchère , le poursuivant ne peut ệtre declare adjudicatire 
que pour la mise à prix initiale)). 

 .نق ً عن الموقع الالكتروني السابق
(7) L 'article 322-9 code des procédures civil d éxécution. 
(8) L 'article 331-1 code des procédures civil d éxécution. 
(9) L 'article 334-1  code des procédures civil d éxécution. 

http://www.legifrance/
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جـراءات لإهـذه ا بأن،تباعها من قبل الدائن المرتهن للتنفيذ على المال المرهونإ جراءات التنفيذية الواجبلإيتضح من بيان ا
بالرهن للحصـول علـى حقـه لمحمل تعد تعقيداً وتقييداً لحق الدائن في التنفيذ على المال المرهون والاستفادة من قيمة المال ا

رور ـدون المـمـن  لذا يحاول الدائن المرتهن الخروج عن هذا التنظـيم بالاتفـاق علـى بيـع المرهـون  .(1)رتب في ذمة مدينهالمُ 
دون النظـر لمصـلحة الــراهن مــــن  أسـهل طريقـة يراهـا مناسـبة بجـراءات لتسـهيل حصـوله علـى نتيجـة الـرهن بأسـرع و لإبهـذه ا

كمـا رأينـا فـي المطلـب ى تملـك المرهـون عنـد عـدم الوفاء،خـرين أو يتفـق مـع الـراهن علـلآمصلحة  الـدائنين امالك المرهون و 
ن ، فـإومـع ذلـك. ن مثل هـذه الاتفاقـات وعـدها باطلـةخرين لذا منع القانو لآو الدائنين اأقد يضر بالراهن  ول الأمر الذي لأا

لق ـمنهـا تتعـ ،جراءات لأسباب عديـدةإتهن للمرهون أو بيع المرهون دون تملك الدائن المر أجاز  في القوانين المقارنةالمشرع 
لحــق الضـــرر بــالراهن مالـــك المــال المرهـــون أو يُ  بطبيعــة المــال المرهـــون أو الحفــاظ علـــى مصــلحة طرفـــي الــرهن بحيـــث لا

 .دموهذا ما سنراه في المبحث القا ،تحقيق مصلحة حائز العقار المرهونب تتعلق خرين أولآبالدائنين ا
 الخاتمة

إتضح لنا (( دراسة مقارنة –هن في التنفيذ على المال المرهونلة لحق الدائن المرتالاتفاقات المع دِ ))بعد أن درسنا موضوع 
ل آثار عقد التامين العيني المتعلقة بحق الدائن في التنفيذ على تُجزْ هذه الاتفاقات كونها تعدِّ  أن القوانين محل المقارنة لم

اذ حدد القانون كيفية ممارسة الدائن المرتهن هذا الحق ولم يسمح ،رهون عند عدم وفاء المدين بالالتزام المضمونالمال الم
الرهن على  قرر بطلان الاتفاق بين طرفي عقد إذ ،لتجاوز مخالفة للنظام العاموعد  هذا ا بتجاوز الحدود التي رسمهاالقانون 

إتباع د عدم وفاء المدين بالدين المضمون أو الاتفاق على بيع المال المرهون دون لمال المرهون عنتملك الدائن المرتهن ا
 .برام عقد الرهن أم بعدهسواء تم الاتفاق  على ذلك عند إ ،ام العاملنظالإجراءات القانونية وذلك لمخالفتهما ا

لاتفاق على قللّ من حالات بطلان ا ،6443لسنة  303لتعديل الصادر بقانون وفق ا القانون المدني الفرنسي وعلى نإلا أ
 مقتصرة على الحالات التي لم تتوفر فيها ضمانات بعدم  لمال المرهون عند عدم الوفاء، وجعلهاتملك الدائن المرتهن ا

من هذا القانون،  6301مادة ب نْ بالنسبة لقيمة المال المرهون وهذه الضمانات حددتها الاستغلال للراهن وعدم تحقق الغ  
في حين لم . صاحب المال المرهونسسْ تمنع استغلال الراهن هذه المادة يتم تحديد ثمن المال المرهون على أُ وفق فعلى 
 ،ن منذ صدورهمامنها هذان القانونابتعديل على القواعد القانونية التي تض عراقي والمصريال انالمدني انالقانون يأتِ 

ء في عدا القواعد القانونية المتعلقة ببيع الوفا، عد باطلة في كل حالاتهاعلى تملك المرهون عند عدم الوفاء ت اتفالاتفاق
دين بالدين لتملك الدائن المرتهن المال المرهون رهناً حيازياً عند عدم وفاء الم جازةً القانون المدني العراقي إذ تضمنت إ

ه بأنه رهن حيازي تبيع الوفاء ووصفن قانون المدني العراقي التي تضممن ال 1333لغاء المادة لذا نوصي بإ ،المضمون
ن يكون البيع بشرط الخيار مدة من هذا القانون التي أجازت أ 945 منه والاكتفاء بنص المادة 1341لتعارضها مع المادة 

 اتنقترض امكانية وضع قواعد قانونية في القانونين العراقي والمصري تتضمن قيوداً وضمان ،على ما تقدمبالإستناد  .معلومة
ن عدم ضمِ فعندما ن   ،لراهن عند الاتفاق على تملك المرهون عند عدم وفاء الدين المضمونتمنع استغلال الدائن المرتهن ا

لمال المرهون عند عدم الوفاء مادام ثمن لاتفاق على تملك الدائن المرتهن اعندها لا يوجد مانع من ا ،ستغلالتحقق هذا الإ
فهذا  .ستغلال مالكهثمن الحقيقي للمال المرهون وعدم إساسها الوبطرق يتحدد على أعلى وفق القانون  ددحُ قد  المرهون

الاتفاق الذي بطلان الاتفاق على تملك المرتهن المرهون ويجعل البطلان مقتصراً على قلل من حالات التعديل المقترض يُ 
ومن ثم يحافظ على عقد الرهن في الحالات  ،ويعدل حق الدائن المرتهن يخالف القيود القانونية التي تمنع استغلال الراهن

من القانون  1341ن يكون نص المادة لذا نقترض أ،ضمان خاصا تتحقق غاية التأمينات العينية بوصفها الاخرى وعنده
جله في أنْ يقع باطلًا كل إتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم إستيفاء الدين وقت حلول أ))بالشكل التالي المدني العراقي 

أو في بيعه دون  ،تملك المال المرهون رهناً تأمينياً أو حيازياً بثمن يتفق عليه خلافاً لما تقرره المحكمة في تحديد الثمني
وبذلك .((الاتفاق دون عقد الرهن لْ برم بعد الرهن ويبط  حتى لو كان هذا الاتفاق قد أُ ،مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون

 يتم، من جهة ثانية و . ه العبارة فلا فائدة من التكرارفالنص المقترض يشير الى ما تتضمنه هذ ( رهنلا يغلق ال) تم رفع عبارة
                                                

(1) J.Mestre , E.putman et M.Billiau , Traité de droit civil, Droit Commun des sûreté réelles Théorie 
générale, J.Ghestin , L.G.D.J. 1980, no.473 
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 فإن هذا النص يقلل ،ومن جهة ثالثة .تطبيق هذا النص في عقد التأمين العيني سواء كان رهناً تأمينياً أم رهناً حيازياً 
ما وجعل البطلان مقتصراً على حالة عدم تحديد الثمن على وفق بطلان الاتفاق على تملك المرتهن المال المرهون  حالات

جهة رابعة فأن هذا ومن  .ذاته الوقتاً وموافقاً للنظام العام في تقرره المحكمة ومن ثم يتم الحفاظ على عقد الرهن قائم
نما يُ  بأن بطلان الاتفاق لا يؤثر فــــــي صراحةً التعديل يشير  عام دون بطلان لمخالف للنظام الل الاتفاق ابطِ عقد الرهن وا 

وهو الضمان  غايته وهدفه الأساس  لعقد التأمين العيني ولاغياً لا يكون هذا الاتفاق المخالف مبطلِاً  عقد الرهن لكـــــــي
 .الخاص

حداً ببطلان وا ن جميع القوانين المقارنة قد حددت موقفاً ن المرور بالإجراءات القانونية فإأما الاتفاق على بيع المرهون دو 
يخالف ما حدده القانون من حق للدائن بالتنفيذ على المرهون عن طريق البيع في المزاد العلني ووفقاً  هذا الاتفاق لأنه

 .للإجراءات المحددة في القوانين المختصة
ديد جعل عقد بتعديل ج في القانون المدني ن المشرع الفرنسي جاءفإ ،ظ على عقد الرهن من الانهياروعلى هذا، وللحفا

الاتفاق المخالف  وذلك باستبعاد  ،قانون الآمرةالرهن لا يتأثر بالاتفاق بين الدائن المرتهن والراهن المخالف لنصوص ال
راقي والقانون المدني المصري قد جعلا للمعيار القانون المدني الع فـــــــــي حين .رهن صحيحاً مرتباً لآثارهوالإبقاء على عقد ال

هن فأنه يبطل هو وعقد فإذا كان الاتفاق المخالف هو الدافع الرئيسي لإبرام عقد الر  ،في ذلك اً دور  ادة المتعاقدر القصدي لإ
لذا نقترض أن تتضمن نصوص هذين  ،غايته الأساسية وهو الضمان الخاصالى عدم تحقيق الرهن  وهذا يؤدي .الرهن معاً 

باستبعاد الاتفاق المخالف للنظام العام بغض النظر عن إرادة الدائن  القانونين أحكاماً تقضي بالمحافظة على عقد الرهن
 1341لمادة الأمر الذي حددناه في التعديل المقترض  ل، يته الأساس غا قد الرهن مرتباً لآثاره محققاً والإبقاء على ع ،المرتهن

 .من القانون المدني العراقي
لمرهون عند عدم الوفاء أو الاتفاق على بيع المرهون دون الإجراءات وعليه، فأن الاتفاقات على تملك الدائن المرتهن ل

تعد باطلة لكونها معدًّلة لحق الدائن المرتهن في التنفيذ على المال المرهون عند عدم الوفاء والذي حدده القانون  ،القانونية
 ،للحفاظ على مصلحة طرفي عقد الرهن حيث قرر بطلان الاتفاق المخالف لهذه الآثار باطلاً  ،ضمن بيانه لآثار عقد الرهن

        .وخاصة الراهن
 ..ومن الله التوفيق
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